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لمين   اء المس ام الفقه ت باهتم ي حظي ود الت د العق و اح ابقة ه د المس         ان عق

ة والتحل  اولوه بالمناقش ه       فتن حته وبطلان وال ص ه وأح روطه وأحكام وا ش ل وبين ي
ا      باعتباره عقدا مستقلا عن غيره من العقود في حين لم تنظم           ة ومنه القوانين المقارن

ي  انون العراق ابقالق د المس ي الأصل ةعق رض    ف ي مع منيا ف ه ض ارت ل ا أش وإنم
ة الب      ود الاحتمالي ن العق ا م ان باعتبارهم امرة والره ام المق ا لأحك م  تنظيمه ة ث اطل

ه     ق علي ا أطل و م تثناءات ه ذه الاس د ه بطلان وأح م ال ى حك تثناءات عل أوردت اس
ي  ـرع العراق ية (( المش اب الرياض ي الألع يا ف ارين شخص ان المتب ذا )) ره وه

ا                      ه لا يغطيه ابقات إلا ان الاستثناء ما هو في حقيقة الأمر إلا صورة من صور المس
ريعي يم التش إن التنظ الي ف ا وبالت ا يخرج عن جميعه ول أن م توجب الق الي يس  الح

ا       ع م تقيم م ر لا يس و أم بطلان وه و ال ه للأصل وه ون مرجع تثناء يك دود الاس ح
ر                    اء المسلمون فنجد أحوال تعتب ه الفقه يجري على ارض الواقع ومع ما استقر علي
ة نظر شرعية وبشروط حددها مجمع                     ائزة من وجه فيها المسابقات مشروعة وج

ا                  الفقه الإسلامي إ   م تنص عليه ا المشرع العراقي ل ة ومنه لا أن التشريعات المقارن
ه     ق علي ا أطل ابقات بم ثلاً صحة المس ي م رع العراق ث قصر المش ا حي م تنظمه ول

 .رهان المتبارين شخصياً في الألعاب الرياضية و أوراق اليانصيب
 

Abstract  
The competition is one of the contracts that were important 
Muslim scholars, they take it with discussion and analysis , 
indicated the conditions and terms truth or void as a separate 
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contract from other contracts, while not organized comparative 
law, including the Iraqi law, hold a contest in origin but has 
referred to implicitly in the exhibition organized by the rules 
of gambling and betting as contracts Probability of false and 
reported exceptions to the rule of invalidity and one of these 
exceptions which was named by Iraqi legislator ((bet 
competitors personally in sports)) This exception is not in fact 
only a form of competition but it is not covered them all and 
therefore the organization the current legislative require to say 
that what comes out of the limits of the exception be due to out 
of a nullity, which is not compatible with what is happening on 
the reality with what settled by Muslim jurists, we find the 
conditions considered its competitions legitimately and the 
award from the standpoint of the legitimacy and the conditions 
set by most of Muslim scholars , but the legislation 
comparison, including the Iraqi legislature did not provide it 
and did not organized by the Iraqi legislature in limiting the 
validity of Contests for example a so-called competitors 
personally bet in sports and lottery. 
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د و                     الحمد الله رب العالمين و الصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محم

دين                        وم ال ى ي ه بإحسان إل ع هدي ى من تب ين الطاهرين وعل على اله وأصحابه الطيب
 وبعد

 :نعرف بمقدمة بحثنا من خلال الفقرات الآتية 

 :   
ذي       ل              إن التطور الهائل ال ة في مجال الإتصالات ونق ورة العلمي ه الث أحدثت

ه جوانب                      اة يمكن أن تكون ل ذه الحي المعلومات والأعلام  حاله حال أي شيء في ه
ر    ات غي لبية إذا سخر لغاي ب س ل وجوان ليم الأمث تغلال الس تغل الاس ة إذا اس ايجابي

 .مفيدة أو غير مشروعة
حول غاياتها ومدى الحاجة     ولعل من المسائل المستحدثة التي يثار التساؤل        

ابقات التي                        ة هي المس ورة العلمي ذه الث اً له ا مشرقا أم مظلم ا وجه إليها ومدى آونه
ائل الجوال              نراها على الفضائيات ونقرأها في الصحف والمجلات وتصلنا عبر رس
اس         اة الن لة بحي ابقات ذات ص ذه المس بحت ه د أص ا، فق ة عنه وائز الممنوح والج

الات  ل المج ت آ ي ،  ودخل ي والعلم اري والرياضي والفن ال التج ي المج دها ف لنج
ا                         لاً في م ا أم اس عليه ال الن رة إقب ابقات وآث واع المس رة أن فكان أن لفت انتباهنا آث
د       ف عن ا أن نق آت ، فحاولن ن مكاف ا م د لأجله ا يرص وائز وم ن ج ا م ب عليه يترت

ه مع موقف الشريعة الإ              راء    موقف القوانين منها ومدى انسجامه وتوافق سلامية الغ
اء                   ة من خلال إذآ ع للأم والتي نظمت ضوابطها وحدودها فأجازتها إذا آان فيها نف
م يكتف النبي صلى االله                   انية حيث ل روح المنافسة ورفع الكفاءات والمهارات الإنس
ه صارع   ه الصلاة والسلام ان ه علي ل ثبت عن باق ب ى الس ه عل لم بالتوجي ه وس علي

ال    باق والنض ر الس ض وحض ة     وراآ ث بالغلب ي البع حابه ف ز أص ان يجي  وآ
ه الصلاة والسلام  عن آل سباق                  ه نهى رسول االله علي والمصارعة، وبالوقت ذات
ن     ه م الى علي ه االله تع ا أوجب لم م ى المس وت عل دته ويف ر مفس ب ضرره وتظه يغل
ابقات                 ود المس نظم عق واجبات لنفسه وأهله، في حين وجدنا أن القوانين المقارنة لم ت

ان               في الأ  امرة والره ام المق ا لأحك صل وإنما أشارت لها ضمنيا في معرض تنظيمه
بطلان                    م ال ى حك تثناءات عل م أوردت اس ة ث ة الباطل ود الاحتمالي باعتبارهما من العق

ه المشـرع العراقي                  ق علي ا أطل ارين    (( هذا أحد هذه الاستثناءات هو م ان المتب ره
ة الأمر إلا صورة     وهذا الاستثنا)) شخصيا في الألعاب الرياضية     ء ما هو في حقيق

م        ن حك اؤل ع ار التس الي يث ا وبالت ا جميعه ه لا يغطيه ابقات إلا ان ن صور المس م
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ة بالأصل ألا وهو                    تثناء فهل تكون محكوم ذا الاس المسابقات الخارجة عن حدود ه
انوني أصلا ؟ إن    يم الق ن التنظ ة ع ا غائب اطلين أم أنه ان الب امرة والره د المق قواع

ا يخرج عن                      التنظ ول أن م تثناء يستوجب الق ا اس ا باعتباره يم التشريعي الحالي له
راً    تغراب نظ ى الإس دعونا إل ذي ي ر ال ه للأصل الأم ون مرجع تثناء يك دود الاس ح
وانين فكيف            ه الق ا تنص علي ع وم ى ارض الواق للتناقض الحاصل بين ما يجري عل

مي    ه صحف رس وم في ذي تق ت ال ي الوق اطلاً ف د ب ون العق ة يك وات تلفزيوني ة أو قن
ائزة            ذا أن من يستحق ج رسمية بإجراء المسابقات ورصد الجوائز لها وهل يعني ه

 .لن يحصل عليها إذا امتنع منظم المسابقة عن دفعها فراجع القضاء للمطالبة بها
تاته في بحث            م ش ذا الموضوع جدير بالدراسة والبحث ول لكل ما تقدم وجدنا أن ه

راز خصوصيته ان صحيحه من علمي لإب ه وشروطه ولبي ه أحكام تقل ل د مس  آعق
ناتنا وان                       زان حس ذا ليضعه في مي ا ه ل عملن باطله داعين المولى عز وجل أن يتقب

 .يوفقنا إلى ما فيه خير لبلدنا وشعبنا انه نعم المولى ونعم النصير

:    
ائل الأعلام          إن ملاحظتنا لتعدد وتنوع وانتشار أشكال وصو          ر وس ابقات عب ر المس

المختلفة من تلفزيون وإذاعة وعبر وسائل الاتصال من خلال رسائل المحمول التي            
ى                 ة عل ى الإجاب ا إل توجهها شرآات الإتصالات للمشترآين معها تدعوهم من خلاله
ة                     ا في حال د يحصلون من خلاله أسئلة معينة تذآرها لهم وتعدهم بشمولهم بقرعة ق

ى  وزهم عل ى          ف اس عل ل الن ن قب ال م ن إقب اه م ا لاحظن النظر لم ة وب ائزة قيم  ج
ذا                    وات الفضائية آل ه ا القن ك التي تنظمه ابقات خاصة تل الإشتراك بمثل هذه المس

 .دفعنا إلى تسليط الضوء على هذه العقود لمعرفة حكم الشرع والقانون منها
ى حد    فضلاً عن أن الموضوع لم يحض بأية دراسة تتناوله من الوجهة           ة عل القانوني

دودة     علمنا إلا أننا وجدنا بعض الدراسات الشرعية التي تتناوله ولكنها محدودة ومع
 .أيضاً

 

:  
يكمن هدفنا من بحث هذا الموضوع إلى بيان أحكام  عقد المسابقة ومحاولة              

احيتين      ن الن د م ذا العق م ه ة حك لال معرف ن خ ه م ن بطلان وال صحته م راز أح إب
د بعض أشكال         ا لشرعية والقانونية ومدى جواز الإشترك به من عدمه والوقوف عن

ي       اطلا ف د ب ذا العق ل ه ر مث ي تعتب ة الت وانين المقارن ف الق ل بموق اقض المتمث التن
الوقت الذي تسمح فيه وسائل الأعلام بتنظيم المسابقات علناً على مرأى ومسمع من             
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 أن يطالب بالجائزة المرصودة لها وآيف   الجميع فهل يمكن لمن فاز بهذه المسابقات      
ذه            نظم ه ن لم ل يمك الي ه ة وبالت ا باطل انون يعتبره ان الق ا إذا آ ة به ه المطالب ل

وعلى العكس من    . المسابقات أن يمتنع عن تسليم الجائزة ويحظى بالحماية القانونية        
ة نظر شرعية  ائزة من وجه ابقات مشروعة وج ا المس ر فيه د أحوال تعتب ك نج ذل

ا المشرع                   وبش ة ومنه ه الإسلامي إلا أن التشريعات المقارن روط حددها مجمع الفق
حة           ثلاً ص ي م رع العراق ر المش ث قص ا حي م تنظمه ا ول نص عليه م ت ي ل العراق
المسابقات بما أطلق عليه رهان المتبارين شخصياً في الألعاب الرياضية و أوراق                

 .اليانصيب

  :   
ل              لا يخفى على الق      ل عوض أو دون مقاب ارئ أن المسابقة ربما تكون بمقاب

ث     ن حي رعية وم ة الش ن الناحي ي الموضوع م احثين ف لمون والب اء المس وان الفقه
ا                        ا سنقتصر في بحثن التين في حين أنن ه في الح مدى الحل من الحرمة تناولوا حكم

ا المس                     ة التي تكون فيه ى فقط أي الحال ة الأول ى الحال ابقة بعوض   لعقد المسابقة عل
ابقة من                        د المس انوني لعق م الق ا نبحث في الحك ا لأنن ماديا آان هذا العوض أم معنوي
ب     و ولا يرت ال الله ى بأعم وم لا يعن و معل ا ه دني آم انون الم ة والق ة المدني الناحي

 .عليها حكما

 :  
ارن حيث                   ي المق ذا أن شاء االله الأسلوب التحليل ا ه اول  سنعتمد في بحثن نتن

ا بموقف المشرع         بالتحليل والمناقشة أراء الفقهاء المسلمين من الموضوع ثم نقارنه
ا موقف آل من                  ا منه داً اخترن العراقي وبعض التشريعات العربية والأجنبية وتحدي

 .المشرع السوري واليمني واللبناني والفرنسي
 هيكلية البحث: سادساً

 المقدمة 
 بعقد المسابقةالتعريف : المبحث الأول      

 تعريف عقد المسابقة ومشروعيته والغرض منه: المطلب الأول              
 تعريف عقد المسابقة : أولاً                               
 مشروعية عقد المسابقة: ثانياً                              
 قة الغرض من عقد المساب: ثالثاً                              

 خصائص عقد المسابقة وتكييفه القانوني: المطلب الثاني            
 خصائص عقد المسابقة: الفرع الأول                            
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 التكييف القانوني لعقد المسابقة:الفرع الثاني                      
 أرآان عقد المسابقة وتمييزه عن غيره :المطلب الثالث           
 أرآان عقد المسابقة: الفرع الأول                      

 تمييز عقد المسابقة عن غيره: الفرع الثاني                      
 تمييز عقد المسابقة عن الجعالة.١                             
 تمييز عقد المسابقة عن المقامرة.٢                             

 تمييز عقد المسابقة عن الرهان.٣                             
 تمييز عقد المسابقة عن الهبة.٤                             

 أحكام عقد المسابقة: المبحث الثاني  
 أحكام صحة عقد المسابقة : المطلب الأول          

 التزامات المتسابقين: الفرع الأول                          
 التزامات الحكم ومقدم الجائزة: الفرع الثاني                         

 الصور التشريعية للمسابقات الصحيحة: الفرع الثالث                         
 أحكام  بطلان عقد المسابقة: المطلب الثاني         

 البطلان : الفرع الأول                        
 عدم الإجبار على الدفع:لثاني الفرع ا                        
 إسترداد ما دفع : الفرع الثالث                         

 الخاتمة
 النتائج: أولاً
 التوصيات : ثانياً

  

   
د                 لغرض التوصل إلى إدراك واضح وجلي لعقد المسابقة يقتضي الأمر تعريف عق

ه              المسابقة وبيان مدى مشروعيته       انوني ل د التكييف الق ه والوقوف عن والغرض من
ه          ه وأرآان د وأطراف ذا العق ائص ه ان خص م بي ن ث ره وم ن غي زه ع ه .وتميي علي

ة مطالب                      ى ثلاث ذا المبحث إل ذه المسائل سوف نقسم ه د تفصيلات ه وللوقوف عن
اني             نخصص الأول لتعريف عقد المسابقة ومشروعيته والغرض منه ونخصص الث

ابقة               لخصائص عقد المس    د المس ان عق انوني ونخصص الثالث لأرآ ه الق ابقة وتكييف
 :وتمييزه عن غيره و آالأتي
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نتناول في هذا المطلب تعريف عقد المسابقة ثم نبين مدى مشروعيته و 
 .الغرض منه آل في فقرة مستقلة

 تعريف عقد المسابقة : أولاً

 تعريف عقد المسابقة لا يستقيم إلا بالإشارة إلى تعريف المسابقة لغة أن
 .واصطلاحاً

اعي                ة مصدر للفعل الرب باقاً أي           : والمسابقة لغ ابقة وس ى الشيء، مس سابق إل
وم     : أسرع وتقدم والسبْق بإسكان الباء       تَبق الق التقدم في الجري وفي آل شيء ، واس

ابقة وسبق              : وأسرعوا، وتقول بادروا  : إلى الأمر وتسابقوا   ه في آل أمر سبق وس ل
ذا الأمر         ابقة في ه ه      :أوله س اس إلي ن منظور        ١)( إذا سبق الن ول اب ذا يق (( ، وفي ه

ل شيء  ي آ ي الجري وف دم ف بق الق بقاً: الس بقه س بقه، ويس بقه يس د س ه: وق ... تقدم
ابقوا   .. وسابقه مسابقةً وسباقاً   ابقو . تخاطروا : واستبق القوم وتس   ٢)())تناضلوا : اوتس

الى   ه تع ه قول اب (( ومن تبقا الب الى )) واس ه تع بقاً (( و قول ابقات س ه )) فالس وقول
إذن االله         (( تعالى   الخيرات ب ا السبَق       ))ومنهم سابق ب اء     (( ، و أم تح الب ق  )) بف فيطل

ين أهل السباق ويسمى الخطر                         ذي يوضع ب ابقة أو ال أخوذ في المس ال الم على الم
 . والرهن والجعل والنوال والوجْب وغير ذلكوالندي والقرع

ا         ة بأنه اء الحنفي ا فقه ابقة اصطلاحاً فعرفه ا المس ابق الرجل (( أم هي أن يس
ا  )) صاحبه في الخيل أو الإبل ونحو ذلك فيقول إن سبقتك فكذا وان سبقتني فكذا                آم

ار        ال        (( جاء في حاشية رد المحت ا يجعل من الم اء م تح الب ى   والسبَق بف  للسابق عل
 ))سبقه وبالسكون مصدر سبقت 

                                                      

 دراسة – الضرائب تالسيد عطية عبد الواحد ، مبادئ واقتصاديا. د )١(

  . ٢٠٠٠مقارنة بالفكر الإسلامي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
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ابقة هي   ة فالمس د المالكي ا عن ا  (( أم ل منهم ار إرادة آ انبين باعتب ن الج ة م المفاعل
أن        )) السبْق   اء مصدر سبق إذا           (( آما جاء في حاشية الخرشي ب السبْق بسكون الب

 ))تقدم ، وبفتحها المال الذي يوضع بين أهل السباق 
ة        د الحنابل ابقة هي   وعن وان ونحوه آسفن     ((  المس ين حي اراة ب ن  )) المج ال اب ق

 ))السبْق بسكون الباء المسابقة والسبًق بفتحها الجعل المخرج في المسابقة (( قدامه 
ا                   ك م ى اللغوي من ذل ى المعن د عل ى التأآي اتهم عل أما الشافعية فقد اقتصرت تعريف

اج حيث ذآر الشربيني               ي المحت أي :  بالسكون مصدر سبق      السبق (( جاء في مغن
 ))المال الموضوع بين أهل السباق : تقدم، وبالتحريك

ابقة         ى التعريف اللغوي للمس ي عل ا مبن ابقة إن معظمه اريف الس ى التع ويلاحظ عل
ين                   ذي يجري ب ى السبق ال آما يؤخذ على تعريف الحنفية إنهم حصروا المسابقة عل

أآثر؟ آما يلاحظ على تعريفهم انه      رجل وصاحبه فماذا عن المسابقة بين فريقين أو         
ه عدم الوضوح          يلاحظ علي ة ف ة والحنابل ا تعريف المالكي تعريف الشيء بنفسه، أم
نرى   ا س ابقة مشروعة آم ا المس ون بموجبه ي تك ى الضوابط الت تماله عل دم اش وع

 .لاحقاً
ام حيث                ان الأول ع ابقة معني ى أن للمس ى    :ويشير جانب من الباحثين إل ج عن المعن

ه                    اللغو ر في الوصول إلي ى الغي دم عل ي لها وهي الإسراع إلى الشيء لتحصيل التق
اس في          ين الن ابقة ب ى المس ه عل وهي بلوغ الغاية قبل غيره ومعنى خاص تقتصر في
ياغة         رين ص احثين المعاص اول بعض الب د ح ا، وق ل ونحوه ل والإب وب الخي رآ

اب           ى اللغوي لمصطلح المس دادا بالعناصر   تعريف للمسابقة استنادا إلى المعن قة واعت
ا                 ا بأنه ابقة فعرفه ا المس ين    (( الأساسية التي ينبغي أن تتكون منه ق المنافسة ب مطل

شخصين فأآثر على تحصيل شيء ما بلا مقابل أو مقابل جعل للمتقدم منهما ويكون              
ام أو من طرف ثالث                  ، ومن   ))ذلك الجعل من المتسابقين أو من احدهما أو من الأم

لغوي و الإصطلاحي للمسابقة ظهرت لدى فقهاء الشريعة المحدثين   خلال المعنى ال 
ه          (( تعريفات لعقد المسابقة فعرفه البعض بأنه        ى عمل يعملون دين عل عقد بين متعاق

ه         نهم في ل هو      ))لمعرفة الأحذق م ة أو              (( ، وقي ؤدى بأل ر ي ين طرفين أو أآث د ب عق
ه    ، ويعرفه   ))بغيرها لمعرفة الأحذق على مال أو مجاناً         ين طرفين      ((أخر بأن د ب عق

ائز                      ة الف أو أآثر على المغالبة بينهما في المجال الرياضي أو العلمي ونحوه لمعرف
ه ا بعوض أو بدون د )) منهم ا لعق ورد تعريف م ت ة ل وانين المقارن ا يلاحظ أن الق ، آم

امرة              للمسابقة بل اقتصرت على الإشارة إليه في النصوص التي أفردتها لأحكام المق
ادة     والره  ٩٧٥ان ضمن العقود الاحتمالية فهذا المشرع العراقي بعد أن نص في الم

ان           (( من القانون المدني على انه       امرة أو ره اد  )) يقع باطلا آل اتفاق خاص بمق ع
ذي    -١(( للنص على انه    ٩٧٦في المادة    ان ال ابقة الره  يستثنى من أحكام  المادة الس
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الألعاب الرياضية ولكن للمحكمة أن تخفض       يعقده فيما بينهم المتبارون شخصيا في       
ه            ا في ان مبالغ ه من أوراق              -٢مقدار هذا الرهان إذا آ ا رخص في تثنى أيضا م  ويس

يب  دآتور        )) النص نهم ال ة وم وانين المدني راح الق ار ش ار آب ذا س ى ه ا عل وجري
ة       رر الاحتمالي ود الغ رحهما لعق د ش ي عن ل مرس د آام دآتور محم نهوري وال الس

وا الم ريعات  فعرف ه التش ذي أوردت تثناء ال وا للإس دما عرج ان وعن امرة والره ق
ى  ارة إل ان دون الإش امرة والره م المق تثناء أيضا من حك اره إس ه باعتب وا إلي تطرق
خصوصية المسابقات وعدم صحة اعتبارها صورة من صور المقامرة والرهان إلا           

 .إنها مستثناة من حكم البطلان
اني من القسم                إلا أن المشرع اليمني لاحظ        اب الث ون الب ذه الخصوصية حيث عن ه

في  )) المسابقة  (( الخامس من الكتاب الثالث من قانونه المدني تحت عنوان السباق           
ان فجاء في          امرة والره د المق نصوص مستقلة عن النصوص القانونية الخاصة بعق

ادة  ه ١١٠٥الم ل  ((  من ر جع باق بغي وز الس ائزة (( يج ا )) ج ل وغيره ي الخي ، ف
ات الحرب آالسيارات               )) جائزة  (( ويجوز بجعل    ة والي ل والرماي ل و الإب في الخي

أت بتعريف          )) والطائرات بالشروط المبينة في المواد التالية      م ي ومع أن هذا النص ل
أثر بموقف                      د ت ي ق ى أن المشرع اليمن للمسابقة بشكل صريح إلا انه أشار ضمنيا إل

ه وت ث معرفت ن حي لمين م اء المس داً  الفقه اره عق ابقة باعتب د المس ام عق ه لأحك نظيم
ة       ى الغاي اداً عل ابقة اعتم مستقلاً عن المقامرة والرهان آما انه توسع في مفهوم المس

 .من إباحتها فلم يقصرها على الخيل و الإبل والرماية
راء حيث              ابقة    : ومن خلال ما تقدم نلاحظ إن فقهاء الشريعة الإسلامية الغ د المس عق

ود                   بإعتباره عق  ره من العق تقلاليته عن غي ه خصائصه وضوابطه واس داً صحيحاً ل
ذي                     ه الإسلامي وال د رأي مجمع الفق ي وانعق وعلى هذا المنهاج سار المشرع اليمن
راره                        د بشروط وضوابط حددها في ق ى انعق داً صحيحاً مت ابقة عق د المس اعتبر عق

ة عش          )) ١/١٤ (( ١٢٧المرقم   ه الرابع ه في دورت دة في   والذي صدر عن رة المنعق
ن   رة م ة للفت اني  ١٦- ١١الدوح انون الث ه  ٢٠٠٣ آ ابقة بأن د المس رف عق ((  فع

ام بعمل                   المعاملة التي تقوم على المنافسة بين شخصين فأآثر في تحقيق أمر أو القي
 )) ))جائزة(( بعوض جائزة أو بغير عوض 

ا لعق                    اريف التي سبق ذآره أن التع ا ب د     ومن جميع ما تقدم ومع إقرارن ابقة ق د المس
عقد بين طرفين    (( سلطت الضوء على جانب من جوانب هذا العقد فإننا نعرفه بأنه            

ى          ه خطورة عل أو أآثر على المنافسة في عمل يتطلب مهارة بدنية أو فكرية ليس في
ة         ائزة مقدم ل ج أحد المتسابقين ولا تعتمد الغلبة فيه على مجرد الحظ والصدفة بمقاب

 )).أو من الغير )) بوجود محلل (( من أحدهما أو آليهم 
 -:فهذا التعريف ينطوي على الضوابط الأساسية لعقد المسابقة من حيث 
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ر         ا        : انه عقد بين طرفين أو أآث ل وإرتابطهم ى الأق ين عل د بتوافق إرادت ه ينعق إذ ان
 . ويمكن أن تتعدد أطرافه وتجتمع فيه عدة إرادات

د    : ة أو فكريةعلى المنافسة في عمل يتطلب مهارة بدني  وهذا هو صورتي محل العق
ئلة    ى أس ة عل ة أو الإجاب باحة أو الرماي الجري أو الس ل ب د يتمث ذي ق ل ال و العم وه
دى المتسابق صفات                         ذا العمل أن يكون ل معينة وفي آل الأحوال يتطلب إنجاز ه

 .بدنية أو قابلية فكرية تجعله متفوقاً ومتميزاً على الأخرين
اره              :حد المتسابقين ليس فيه خطورة على أ     ذا هو أحد شروط صحة العمل بإعتب وه

ى                           ؤدي إل ا ي ر مشروع مم إن العمل سيكون غي ه خطورة ف ان في إذا آ محلاً للعقد ف
 .بطلان العقد

ى                        ى عل ذي تبن ار ال ذا هو المعي ولا تعتمد الغلبة فيه على مجرد الحظ والصدفة وه
 .د الباطلةأساسه مشروعية عقد المسابقة وتميزه عن غيره من العقو

د              : في مقابل جائزة   والجائزة هي الوجه الثاني من أوجه المحل في هذا العقد والتي ق
ة إن         ع ملاحظ ك، م ر ذل ياحية أو غي فرة س اً أو س يئاً عيني دياً أو ش اً نق ون مبلغ تك
دان           الي عن مي و ويخرج بالت اب الله الجائزة إذا انتفت فتسابق الطرفين يكون من ب

 .المعاملات المالية
ا   دهما أو آليهم ن اح ة م ل  (( مقدم ود محل ر)) بوج ن الغي ابط  : أو م ذا ض وه

ابقة      د المس وشروط  . مشروعية الجائزة والتي يؤدي عدم مشروعيتها إلى بطلان عق
ين أو                     ا شيء موجود أو ممكن الوجود، مع صحة الجائزة فضلاً عن وجوب آونه

ا شرطاً أخر من         ديمها وهي     قابل للتعين وممكن التعامل فيه، فأن فيه ة تق حيث جه
ة                       ا إذا آانت مقدم ر، أم ابقة أو من الغي أن تكون مقدمة أما من احد طرفي عقد المس
اء    ترط العلم ان أن اش امرة فك ابقة بالمق د المس بس عق د يلت ا ق رفين فهن لا الط ن آ م
ل يشترك في                    ى الأق المسلمون للإبتعاد عن هذه الشبهة وجود ولو شخص واحد عل

 . ة إذا فاز ولا يلتزم بشيء إذا خسر وهو ما أطلق عليه بالمحللالسباق يأخذ الجائز
 

 مشروعية عقد المسابقة : ثانياً

اب والسنة                       ل مشروعيتها نجده في الكت افع ودلي المسابقات مشروعة في آل أمر ن
 :والإجماع أما الكتاب

ى أ          )) قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق        (( فقوله تعالى    ه إل ذا يشير الفق ة   وحول ه ن الآي
ل      ار دلي ريم دون إنك الكريمة وان آان فيها شرع من قبلنا إلا أن ذآره في القران الك

ه            . على جوازه وهو يدل على مشروعيته        ى لسان إخوة يوسف علي الى عل فقوله تع
الرمي بالسهام            )) نستبق  (( السلام   معناه الجري على الأقدام غلابا، وقيل ننتاضل ب
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اءللقول ب   تند الفقه ا اس الى    آم ه تع ى قول ابقة إل روعية المس ا   (( مش م م دوا له واع
ن              )) استطعتم من قوة     ة ب وقد فسر النبي صلى االله عليه وسلم القوة بالرمي فعن عقب

عامر الجهني رضي االله عنه قال سمعت رسول االله عليه الصلاة والسلام وهو على               
وة           (( المنبر يقول    ا استطعتم من ق وة   )) واعدوا لهم م وة       إلا أن الق  الرمي إلا أن الق

 .الرمي إلا أن القوة الرمي
أما في السنة النبوية فقد وردت أحاديث نبوية شريفة عديدة عن رسول االله صلى االله               

 :عليه وسلم تدل على مشروعية المسابقة منها
لم   ه وس ه أن رسول االله صلى االله علي ر رضي االله عن ن عم د االله ب ا ورد عن عب م

د أضمرت، من الحفياء، وآان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين          سابق بين الخيل التي ق    
ان                الخيل التي لم تضمر، فأرسلها من ثنية الوداع، وآان أمدها مسجد بني زريق وآ

 . ابن عمر فيمن سابق بها
ودة                   ل من الرياضة المحم ففي الحديث مشروعية المسابقة وإنها ليست من العبث ب

 .الموصلة إلى تحصيل المقاصد
ة تسمى العضباء          : نس رضي االله عنه قال    وعن أ  لم ناق آان للنبي صلى االله عليه وس

بق  اد تس بق أو لا تك ى      . لا تس ك عل ق ذل بقها، فش ه فس ود ل ى قع ي عل اء أعراب فج
ال            لم فق ه وس ع    (( المسلمين حتى عرفه النبي صلى االله علي ى االله أن لا يرتف حق عل

 ))شيء من الدنيا إلا وضعه 
 عنها إنها آانت مع النبي صلى االله عليه وسلم في سفر قالت              وعن عائشة رضي االله   

ال         بقني فق ابقته فس م س ت اللح ا حمل ي فلم ى رجل بقته عل ابقته فس ك  ))فس ذه بتل ه
 ))السبقة

ال الخطابي   )) لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر         ((وقوله صلى االله عليه وسلم       ق
يريد أن الجعل والعطاء لا     )) باء  بفتح ال (( الرواية الصحيحة في هذا الحديث السبَق       

ك                     ا وفي النصل وهو الرمي وذل يستحق إلا في سباق الخيل والإبل وما في معناهم
اد       ي الجه ب ف ا ترغي ل عليه ذل الجع ي ب ال وف ي القت دة ف ور ع ذه الأم لأن ه

 والتحريض عليه 
دي             وا الش راً ليعلم د آما روي أن النبي صلى االله عليه وسلم مر على قوم يرفعون حج

 .منهم فلم ينكر عليهم
آما روي أن النبي صلى االله عليه وسلم صارع رآانة بن يزيد فصرعه النبي صلى          

 .االله عليه وسلم
لاً من                ه سابق رج وروى مسلم في حديث طويل أن سلمة بن الأآوع رضي االله عن

 الأنصار بين يدي النبي صلى االله عليه وسلم في يوم ذي قرد
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د      (( ياد قال   وعن أبي لبيد لمازة بن ز      سألنا انس بن مالك هل آنتم تراهنون على عه
ال   لم فق ه وس ول االله صلى االله علي بحه    : رس ه س ال ل رس يق ى ف ن عل د راه م لق نع

ه اسم يشتمل          )) فجاءت سابقة فهش لذلك وأعجبه     والمقصود بالرهان هنا السباق لأن
ازاً ولكل وا                الرمي مج ابقة ب ى المس ة وعل ا اسم      على المسابقة بالخيل حقيق حد منهم

ال      ي بالنض تص الرم ان ويخ ل بالره تص الخي اص فتخ م   . خ ق اس هم يطل وبعض
 .الرهان على المسابقة إذا آانت بعوض مطلقاً سواء آانت على الخيل أم غيره

ي            ابقة في            (( أما في الإجماع فقد جاء في المغن ى جواز المس واجمع المسلمون عل
ة  ه )) الجمل ن قدام ال اب ذا ق ائر أ(( وبه م يتضمن ضرراً ولا وس واع اللعب إذا ل ن

اء حول بعض             )) شغلاً عن فرض فالأصل إباحته         ين الفقه ولكن حصل الخلاف ب
 .الجزئيات والتفصيلات آما سيتبين لنا لاحقاً من خلال البحث

روعيتها أن          ى مش دل عل ا ي ة فم ة والفكري ة والثقافي ابقات العلمي ا المس أم
م      الرسول صلى االله عليه وسلم طرح ع       دهم من العل ا عن لى أصحابه مسألة ليختبر م

ال                       ا هي؟ ق لم فحدثوني م ل المس ا مث فقال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنه
م                  : ابن عمر  ة فاستحييت، ث ا النخل فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنه

ال       ا رسول االله ق ا هي ي ة  : قالوا حدثنا م ه     . هي النخل ال عمر لأبن ة ق  لأن وفي رواي
ذا     ذا وآ ن آ ي م ب إل ا أح ون قلته ووي . تك ال الن ا    : ق د منه ديث فوائ ذا الح ي ه ف

رغبهم في الفكر و                     امهم، وي ر إفه ى أصحابه ليختب ألة عل استحباب إلقاء العالم المس
 . الإعتناء

نكم  : انه آان يسأل أهله مسألة ويقول     : ونقل عن الشافعي رضي االله عنه      من أجاب م
ى    ولأ. فيها أعطيته درهما  ة وتحث عل ن المسابقة في هذا المجال تنمي الروح العلمي

 .طلب العلم و الإستزادة منه
        هذا وقد انتهى مجمع الفقه الإسلامي إلى مشروعية المسابقات ولكن بضوابط           

م   راره  رق ي   )) ١/١٤ (( ٢٧حددها بق ة عشرة والت ه الرابع ذه في دورت ذي اتخ ال
ام        ١٦-١١لفترة من   ل) الدوحة(انعقدت في دولة قطر      اني ع انون الث  حيث   ٢٠٠٣ آ

 -:حدد هذا القرار مشروعية المسابقات بالضوابط الأتية
م يترتب                        ه نص ول رد تحريم م ي المسابقة بلا عوض جائزة مشروعة في آل أمر ل

 .عليه ترك واجب أو فعل محرم
 -:المسابقة بعوض جائزة مشروعة إذا توفرت فيها الضوابط الأتية

 .اف المسابقة ووسائلها ومجالاتها مشروعةأن تكون أهد
 .فيها من جميع المتسابقين) الجائزة(ألا يكون العوض 

 .أن تحقق المسابقة مقصدا من المقاصد المعتبرة شرعا
 ألا يترتب عليها ترك واجب أو فعل محرم
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ا في مجموع الجوائز            ) آوبونات(بطاقات   المسابقات التي تدخل قيمتها أو جزء منه
 شرعاَ لأنها ضرب من ضروب الميسرلا تجوز 

المراهنة بين طرفين فأآثر على نتيجة فعل لغيرهم من أمور مادية أو معنوية حرام               
 .لعموم الآيات والأحاديث الواردة في تحريم الميسر

ان                 ائز شرعاً إذا آ ر ج ابقات غي دخول في المس ة لل دفع مبلغ على المكالمات الهاتفي
 .في قيمة الجوائز منعاً لأآل أموال الناس بالباطلذلك المبلغ أو جزء منه يدخل 

ة                       تفادة المالي لعتهم فقط دون الإس رويج س دمي الجوائز من ت تفادة مق لا مانع من اس
ا من                    ة الجوائز أو جزء منه عن طريق المسابقات المشروعة شريطة أن تكون قيم

 .المتسابقين وألا يكون في الترويج غش أو خداع أو خيانة للمستهلكين
 .تصاعد مقدار الجائزة وانخفاضها بالخسارة اللاحقة للفوز غير جائز شرعاً

افع مباحة              بطاقات الفنادق وشرآات الطيران والمؤسسات التي تمنح نقاطاً تجلب من
ة          ائزة إذا آانت مجاني ر عوض     (( هي ج ر        )) بغي ا غي ا إذا آانت بعوض فإنه و أم

 .جائزة لما فيها من الغرر
يلاحظ أن  ات          ف ع المجتمع ار واق ر الإعتب ذ بنظ لامي اخ ه الإس ع الفق مجم

ابقات                   م يقصر مشروعية المس ابقات فل واع المس وع أن المعاصرة وما شهدته من تن
ابقات         ر المس ل اعتب ا ب ريفة بإجازته ة الش ث النبوي ي وردت الأحادي ك الت ى تل عل

ى آان     روعة مت ائزة مش ا ج ة أو غيره ة أو ثقافي ية أو علمي اً رياض دون عموم ت ب
ت         رار إذا آان ددها الق وابط ح ه وبض نص بتحريم رد ال م ي ر ل ل أم ي آ وض ف ع

 .المسابقات بعوض 
رعية      وابطها الش دت بعض ض ابقة إذا فق ه أن المس ارة إلي در الإش ا تج         ومم
اب والسنة                       ة من الكت ا الشارع والأدل رة نهى عنه ذه الأخي امرة وه تصبح أحياناً مق

ة فإذا علمنا أن المسابقة قد تنقلب مقامرة إذا فقدت بعض            على عدم مشروعيتها آثير   
ى أخر       شروطها وضوابطها الشرعية وان خيط رفيع قد يحولها من أمر مشروع إل
ه اعتبرت         ذي من اجل د الغرض ال غير مشروع الأمر الذي يدعونا إلى الوقوف عن

ه التميي   ن خلال ن م ار يمك ى معي دف الوصول إل روعاً به راً مش ابقة أم ين المس ز ب
ذي خصصناه للبحث في الغرض من                    الحالتين وهذا ما سنتناوله في الفرع القادم ال

 .عقد المسابقة ومعيار مشروعيته
 

 الغرض من  المسابقات ومعيار مشروعيتها: ثالثاً
لامية    ريعة الإس ا الش ي أجازته ابقات الت ن المس ي م رض الأساس أن الغ

ول االله صلى االله علي  ت عن رس ا ثب راء بم و  الغ لمين ه اء المس ن الفقه لم وع ه وس
ة         ادة التحدي والغلب ففي  . الإستعداد للجهاد في سبيل االله بتقوية البدن على القتال وزي
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المسابقة على الخيل تدريب على الكر و الفر وفي المسابقة على الرمي تدريب على              
تعداد لل  (( قال الشربيني . نجاح الإصابة و إحراز النصر   اد  لأن فيه ترغيب للإس جه

د  )).  ن رش ال اب دو   (( وق ال الع رن لقت باق التم ن الس ن  ))الغرض م ال اب ذا ق وبه
دان                   (( القيم وب والأب ادات القل ة التي هي من اشرف عب والفروسية الشرعية النبوي

 )).الحاملة لأهلها على عزة الرحمن السائق لهم إلى أعلى غرف الجنان 
ا        وعلى هذا الأساس حرمت الشريعة الإسلامية ال          ابقات التي ينتفي منه مس

هذا الغرض وانعقد الرأي جمهور الفقهاء على حرمتها لوجود النصوص الصريحة       
 :التي تنهى عنها وهي

ويعرف عند العامة بالطاولة ودليل حرمته ما ورد عن أبي موسى الأشعري              : النرد
ول             : رضي االله عنه أنه قال       لم يق ه وس  من لعب   (( سمعت رسول االله صلى االله علي

ه أن النبي صلى         ))بالنرد فقد عصى االله ورسوله    دة عن أبي ن بري ليمان ب ، وعن س
ه                  : (( االله عليه وسلم قال      ر ودم ده في لحم خنزي ا صبغ ي من لعب بالنردشير فكأنم

ا،         : (( ، قال النووي    )) ه منهم ه في حال أآل ر ودم ومعنى صبغ يده في لحم الخنزي
 )).وهو تشبيه لتحريمه بتحريم أآلهما 

ه              :نطاح الكباش ونقار الديكة    ه ان ودليل حرمته ما ورد عن ابن عباس رضي االله عن
ائم        : (( قال   ين البه لم عن التحريش ب ه وس ه   )) نهى رسول االله صلى االله علي ا في لم

من تعذيب للحيوان دون أية حاجة أو منفعة، آما لا يصح اتخاذ الحيوان غرضاً في                
 .الرماية

و هدف الش ذا ه ان ه ي  و إذا آ ر الحاصل ف ان التغيي ابقات ف ازة المس ن إج ريعة م
ار يمكن من                   المجتمع وتبدل وسائل الجهاد ومقاتلة العدو يدفعنا إلى البحث عن معي

 .خلاله التمييز بين المسابقات المشروعة وتلك غير المشروعة
النظر وبتعمق في                     ابقات في الوقت الحاضر وب وبالنظر لتنوع و تعدد أشكال المس

ل                  غاية الش  ابقات نجده يتمث واع المس ريعة الإسلامية ومقصدها من إجازة بعض أن
لام       ة الإس لاء آلم ه و إع ن نفس دفاع ع تطيع ال جاع يس وي وش ع ق اد مجتم ي إيج ف
ت    ي الوق ي تحصل ف ة الت ابقات الرياضية والفكري ن المس ر م رى أن الكثي ذا ن وله

ى       الحاضر متى آانت بضوابط مشروعة فإنها لن تكون هدفاً بحد            يلة إل ل وس ذاتها ب
يس في                      ال ول غاية أسمى و أنبل هي الجهاد في سبيل االله الذي هو من أفضل الأعم
ر      ن أوام روج ع لم وخ ه وس ول صلى االله علي ر الرس ة لأم مح االله مخالف ذا لا س ه
ذا                    فيعنا في ه ات الشريعة ومقاصدها ش الشريعة ونواهيها و إنما هو النظر إلى غاي

ار            قول الفقهاء لا ينكر تغ     ير الأحكام  بتغير الأزمان، عليه فان الأمر يحتاج إلى معي
ابقات التي تجري في عصرنا الحاضر                      يمكن من خلاله إجازة بعض إشكال المس

ل ب  ه يتمث د ان ذي نعتق ار ال ذا المعي ة   (( ه ارات البدني ة المه أنه تقوي ن ش ا م ل م آ
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ى مج   ه عل ة في د الغلب رره و دون أن تعتم ب ض ة دون أن يغل ظ والفكري رد الح
ابقة يغلب ضررها               ))والصدفة   ة مس ، ويمكن بالإعتماد على هذا المعيار استبعاد أي

ظ             رد الح ى مج ا عل وز فيه د الف ابقة يعتم ل مس تبعاد آ ه اس ن خلال ن م ا يمك آم
والصدفة، وبالتأآيد هذا ما دفع مجلس الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي            

ا من ضرر              إلى تحريم المصارعة الحرة ال      ا فيه ة لم ة بالمصارعة الأمريكي معروف
ام               ة ع حيث اصدر المجلس قراراً بحرمتها في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرم

ا    ١٤٠٨ ل فيه ث يتقاب ب حي ي الغال ذاء ف ن الضرر والإي و م ا لا تخل ك لأنه ـ وذل ه
ه من ضرب                       ا للإطاحة بخصمه وإلحاق الضرر ب لاعبان ويسعى آل واحد منهم

ة والتي                    ورآل   ذلك الملاآم ة، وآ وز والغلب ى الف ك من اجل الوصول إل ورمي وذل
ا                ا فيه اصدر مجمع الفقه الإسلامي قراراً بحرمتها أيضاً في دورته العاشرة ذاتها لم
اس                    الحق، ويمكن بالقي نفس التي حرم االله إلا ب ل ال ة وقت ى التهلك نفس إل اء ال من إلق

ابقة يغلب ضرر           ل       القول بعدم مشروعية آل مس ابقين مث ى المتس ا عل ها وخطورته
تعمال          اهقة بإس وعرة أو الش ال ال م الجب لق قم اعي وتس ران أو الأف ارعة الثي مص
ك     يارة وذل دي بالس امرات التح واء ومغ ي اله ة ف دراجات الهوائي ز بال ال والقف الحب
بقيادتها بسرعة فائقة أو السير على جانب واحد منها والقفز الحر من الطائرة بحيث              

ة                  لا يف  تح المظل د لا تف ار، فق تح المتسابق المظلة إلا عند قربه من الأرض ببضع أمت
وم أصلاً                     ا تق ك أنه ه ذل فينزل المتسابق على الأرض جثة هامدة فضلاً عن الكاراتي
ؤدي               على ضرب الخصم في الأماآن الضعيفة والحساسة من جسم الإنسان وغالباً ت

إلى الموت أحياناً، فمثل هذه المسابقات      إلى الإصابة بالعاهات المستديمة وقد تفضي       
ر     الي غي ون بالت ا فتك ب ضررها وخطورته ابهها يغل ا ويش د يماثله ا ق ا مم وغيره
دم            ول بع اً الق ار أيض ذا المعي ى ه اد عل ن بالإعتم ائزة، ويمك ر ج روعة وغي مش
ابقين                  ى أحد المتس مشروعية آل أشكال المسابقات الأخرى التي يغلب ضررها عل

وم                    إذا آان غير     باحة لمن لا يحسن الع ل الس ا مث حاذق ولو لم تكن ضارة بحد ذاته
 .والمبارزة بالسيوف لغير الحاذق فيها وغيرها

ومن خلال استبعاد آل مسابقة يكون السبق فيها معتمدا على مجرد الحظ والصدفة                
ور     بعض ص ة ل ة القانوني انوني ولا الحماي اء الق ود الغط دم وج ول بع ن الق يمك

ى الحظ والصدفة                  المسابقات ال  ا عل وز فيه د الف تي تجري في الوقت الحاضر ويعتم
ن         ة ع ائية للإجاب اة فض ترك بقن ال المش لال اتص ن خ تم م ي ت ابقات الت ل المس مث
ائزة                    وز بج دخول في قرعة للف ا ال ه عليه مجموعة من الأسئلة تخوله في حالة إجابت

 .مادية أو سفرة إلى إحدى الدول 
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بة لأورا   ر بالنس ذلك الأم ت        آ و آان ى ل ا حت ة منه ت الغاي ا آان يب مهم ق اليانص
لإغراض خيرية مثل رعاية الأيتام أو بناء المستشفيات والمدارس وذلك عن طريق            

 شراء ورقة بمبلغ معين يذهب إلى إحدى جهات الخير والبر 
روعية      القول بمش مح ب وف يس ار س ذا المعي ل به إن العم ك ف ن ذل ى العكس م وعل

ن                    المسابقات العلمية وا   ة واب ن تيمي ر الشيخان اب د اعتب د فق ذا بالجدي يس ه ة ول لثقافي
ابقات الرياضية والعسكرية من حيث             ة بالمس القيم المسابقات العلمية والثقافية ملحق

يم          ن الق ال اب ا              (( الجوائز والمشروعية فق م وفاق ان في العل ك جواز الره وظاهر ذل
م        م واالله اعل اد والعل دين بالجه ام  ال يم    )) للحنفية لقي ن الق ال اب ان الجلاد    (( وق ا آ لم

رينين     قيقين والق الأخوين الش ان آ ة والبره دال بالحج نان والج يف والس بالس
المتصاحبين آانت أحكام آل منهما شبيهة بأحكام الأخر ومستفادة منه فالإصابة في     

يتان           م   : الرمي والنضال آالإصابة في الحجة والمقال فالفروسية فروس فروسية العل
 ))يان وفروسية الرمي والطعنوالب

ائز      وهكذا فالتسابق في آل ما هو نافع في الدين أو أمور الدنيا التي فيها نفع للأمة ج
ر      ن الصناع و أآث محمود وذلك آالتسابق لحفظ القران الكريم أو التسابق لمعرفة أتق

ائز             ذا ج ك   المزارعين إنتاجاً والمسابقات بين الطلبة لمعرفة أآثرهم تفوقا فكل ه  وذل
الى                   ال تع ود شرعا حيث ق دين محم ك    (( لان التسابق والتنافس في أمور ال وفي ذل

ل       )) فليتنافس المتنافسون    وطن مث ة وال ع الأم ا ينف دنيا لم وآذلك التنافس في أمور ال
ة     تقل الدول ى تس ة وحت افس الصناعات الأجنبي ى تن ا حت ان الصناعات وجودته إتق

راء      ن الش ا ع ا يغنيه تقلالا ذاتي رد       اس افع للف ر ن ذا أم ك أن ه لا ش ارج ف ن الخ م
 .والمجتمع 

ر مشروع                  ة غي ة والثقافي ابقات العلمي وعلى العكس من ذلك يكون الغرض من المس
رد الحظ والصدفة أو   ى مج ا عل وز فيه د الف ابقة إذا اعتم ه المس ى أساس وتبطل عل
ة أفضل   ي تجري لمعرف ابقات الت ل المس ه مث ه الشرع وحرم ر نهى عن ت لأم  آان

 .راقص أو راقصة أو أحسن ممثل أو أجمل فتاة أو أعذب صوت
  

 المطلب الثاني

 خصائص عقد المسابقة وتكييفه القانوني
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نتناول في هذا المطلب خصائص عقد المسابقة وتكييفه القانوني آل في فرع مستقل           
 :وآالاتي

 
 الفرع الأول

 خصائص عقد المسابقة
ابقة صحيحة         يمكن إجمال خصائص عقد المسابقة في الأ       ا المس حوال التي تكون فيه

 :ومشروعة بالأتي
د رضائي   ابقة عق د المس ي    : عق ي يكف ائية الت ود الرض ن العق ابقة م د المس د عق يع

ر      ول الأخ رفين بقب د الط اب اح اط إيج ك بارتب ي وذل رد التراض ا مج لإنعقاده
ن أن ي     ع م ذا لا يمن ن ه كلي ولك راء ش اده أي إج ترط لإنعق لا يش ا ف ق وتطابقهم تف

ا ا مكتوب ون اتفاقهم ى أن يك ان عل ا يلاحظ أن العوض . الطرف ائزة (( آم إذا )) الج
د وتكفي                        ر يصبح أيضاً من أطراف العق ذا الأخي أن ه آان مقدماً من طرف ثالث ف

 .الرضائية بالنسبة له أيضاً لينعقد العقد صحيحاً
د من حيث       يقسم الفقه بصورة عا   : عقد المسابقة من العقود الملزمة للجانبين        مة العق

ديناً للأخر                 أثره إلى قسمين الأول عقد ملزم لجانب واحد يكون فيه احد المتعاقدين م
د        . والأخير دائناً للأول    ه آل متعاق انبين حيث يكون في زم للج والنوع الثاني عقد مل

ة                دائناً ومديناً في الوقت نفسه للمتعاقد الأخر حيث أن هذا العقد ينتج التزامات متبادل
ادلي ع د التب ميته بالعق ى تس ا دعى إل ذا م ه وه اتق طرفي ى ع ن . ل ابقة م د المس وعق

ابقين أو الطرفين  اتق آل من المتس ى ع ي عل ه يلق ك ان انبين ذل ة للج ود الملزم العق
ومقدم العوض أن آان طرفاً ثالثاً مجموعة من الألتزامات سوف نبينها في المبحث               

 .الثاني من هذا البحث
ا     ذا ف تبداد في         وفضلاً عن ه ه الإس د لازم لا يستطيع احد أطراف ابقة عق د المس ن عق

ه  ه الأسلامي ويقابل ي الفق يماتها ف ود وتقس واع العق د أن لازم هو اح د ال فسخه والعق
م يكن في وسع احد الطرفين الإستقلال                      اً إذا ل د يكون لازم لازم فالعق العقد غير ال

ه   د طرفي دور اح ان بمق ر لازم إذا آ ون غي خه ويك ة بفس خه آالوآال تقلال بفس الإس
 .والوديعة

ى                  ابقة عل د المس وهنا يلاحظ أن الفقهاء المسلمين قد إختلفوا حول هذه الصفة في عق
 :ثلاثة أقوال
ول        )) أي غير لازم    (( انه عقد جائز    : القول الأول  و به قال الحنفية والحنابلة وهو ق
 .للشافعية

 .ة وهو قول للشافعيةانه عقد لازم و به قال المالكي: القول الثاني
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ث  ول الثال وض    : الق زم الع ن الت د لازم لم و عق ائزة (( ه زم   )) الج م يلت ن ل ا م أم
 .العوض فغير لازم في حقه وهو المذهب عند الشافعية

ر لازم                     : ودليل القول الأول   ان غي ليمه فك ى تس درة عل الا تتحقق الق ى م د عل ه عق ان
 .تهلأن السبق عقد على الإصابة ولا يدخل تحت قدر

 :ودليل القول الثاني
وم العوض والمعوض فوجب أن يكون            انه عقد ومن شروط صحته أن يكون معل
ون       ا أن يك ترط فيه ارة يش اً،وذلك لأن الإج ة عكس رداً والجعال ارة ط اً آالإج لازم
د           ولاً وعق ا مجه ل فيه ون العم وز أن يك ي يج ة الت لاف الجعال اً بخ ل معلوم العم

 .مل فيه معلوماً فناسب أن يكون لازماً آالإجارةالمسابقة يشترط أن يكون الع
ه                 اره في اء خي د وبق ه في العق اً من ان ممنوع إن ما أفضى إلى إبطال المعقود بالعقد آ
م يٌتوصل                    ى أحدهما فسخ، ل مفضٍ إلى إبطاله المقصود به، لأنه إذا توجه السبق عل

تحقاقه     تقراره وإس د موضوع لإس وض، والعق ه ع تحق في م يس بق ول ى س اه إل  فناف
 .الخيار وضاهاه اللزوم
ول الثالث         ل الق ر           : أما دلي د لازم من جانب وغي و عق رهن فه د ال ى عق اس عل فالقي

راهن لأن الحظ                      ة ال رهن لازم من جه د ال لازم من جانب أخر ووجه القياس أن عق
ن    ة م ن جه اً م ون لازم ذي يجب أن يك ابقة وال د المس ي عق ذلك ف رتهن وآ ه للم في

ربح          اخرج العوض لأن     م ي ربح وإذا ل ا أن ي الحظ سيكون لمن لم يخرج شيئاً لأنه إم
 .فلا يخسر شيئاً

ول الأول يؤخذ             ل الق ه،ذلك أن دلي اني لرجاحة دليل ول الث رجيح الق ى ت ا إل د ذهبن وق
ه أن                           دخل تحت قدرت ى الإصابة ولا ي د عل ه من أن السبق عق وا إلي عليه أن ما ذهب

ل ا  ي آ د ف لاً للعق اره مح ل بإعتب ون  العم د أن يك ة لاب ر اللازم ة وغي ود اللازم لعق
 .ممكناً وليس مستحيلاً إلا انه لا يشترط أن يكون أآيد التحقق

رهن                     د ال ى عق ه عل آما يؤخذ على دليل القول الثالث أن القياس الذي جاء ب
د                       ا عق رتهن أم راهن والم ا ال ان فقط هم هو قياس مع الفارق ذلك أن ارهن فيه طرف

د يكون     ق بأحد الأطراف دون                    المسابقة فق ه لا يتعل ة أطراف وان الحظ في ه ثلاث  في
ي حيث                  غيره آما في الرهن وإنما بكلا الطرفين، وبالقول الثاني أخذ المشرع اليمن

ا نصه      ١١٠٧جاء في المادة   ي م دني اليمن انون الم م السباق بجعل    : ((  من الق إذا ت
داً لا   ان عق ابقتين آ ادتين الس ي الم ين ف و المب ى النح ل إلا  عل ابقين لا يح اً للمتس زم

 )).برضاهم 
بة   رع بالنس ود التب ن عق ابقين وم بة للمتس ود المعاوضة بالنس ن عق ابقة م د المس عق

يطلق وصف المعاوضة على آل عقد يأخذ فيه أحد         : لمقدم الجائزة أن آان من الغير     
ألة بالنس                   دق المس ا ت ا أخذ وهن ابلاً لم د   المتعاقدين مقابلاً لما يعطي ويعطي مق بة لعق
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ابقين       المسابقة، حيث أن العقد بالنسبة للمتسابقين هو عقد معاوضة ذلك أن آلا المتس
وض          ى الع ول عل ل الحص ي مقاب اً ف مانياً أو فكري داً جس ذل جه ائزة  (( يب )) الج

العوض               فيشتمل العطاء بالنسبة له بالعمل أو الجهد البدني أو الفكري ويتمثل الأخذ ب
ر من    أي الجائزة و إن آان حص      وله عليها محتملاً فليس في احتمالية العوض ما يغي

ود           ن عق ر م ذي يعتب امين ال د الت ك آعق ي ذل أنه ف ة ش ه معاوض د بأن وصف العق
 .المعاوضة مع إن الحصول على مبلغ التامين احتمالي فيه

دم العوض                         ابقين فمق ر المتس ر من غي ذا الأخي ان ه دم العوض إن آ أما بالنسبة لمق
ابقين العوض دون إن يأخذ                 سوف يعطي في آل    ائز من المتس  الأحوال للطرف الف

ال إن                        د يق يس معاوضة، وق اً ول د تبرع ذا يع ه ه أن عمل الي ف مقابلاً لما يعطي وبالت
ذي                     الفوز ال ل ب ذا المقاب ل ه ا يعطي ويتمث مقدم الجائزة سوف يحصل على مقابل لم

د في       يحققه احد المتسابقين ولكن يرد على هذا القول إن العوض ال           ذي يأخذه المتعاق
ة  ه المالي دخل ذمت ة ت ة مالي ه يجب إن يكون ذا قيم ا يعطي ابلاً لم د المعاوضة مق عق

 . فتزيدها عنصراً موجباً جديداً
دافع          بة ل ددة بالنس ابقين والمح بة للمتس ة بالنس ود الاحتمالي ن العق ابقة م د المس عق

 الجائزة
ه الم           ا         العقد الإحتمالي هو العقد الذي لا يعرف في دار م ا سيعطي ومق دار م د مق تعاق

ا                         ذا م ر محقق وه اً لحدوث أمر غي تقبل تبع سوف يأخذ ولا يتحدد ذلك إلا في المس
دهما    ه اح ذي سيحصل علي ث إن العوض ال ابقة حي د المس ي عق ى طرف يصدق عل
داً في                ذل جه ا يب ابقة فكل منهم وز في المس ة هي الف ر محقق ة غي ى واقع يتوقف عل

ر                  . عوضمقابل الحصول على ال    دم من طرف ثالث من غي ان العوض مق أما إذا آ
ا  بقاً م ه يعرف مس ك ان دداً ذل ر مح ذا الطرف يعتب بة له د بالنس ان العق ابقين ف المتس
ود                رع واغلب عق ه تب سوف يعطي وهو الجائزة وليس هذا بالغريب فالعقد بالنسبة ل

 .التبرع تكون محددة
ذ         ة التنفي ود الفوري ى               يق: عقد المسابقة من العق ه إل زمن في د من حيث دور ال سم العق

اط         رد ارتب ه بمج ات أطراف ه التزام دد في ذي تتح د ال و العق ذ وه وري التنفي د ف عق
ه            دد ب ث تتح ا بحي را جوهري ه عنص زمن في ون ال دون إن يك القبول ب اب ب الإيج

 .التزامات وحقوق أطرافه
وز    ذ فصحيح إن الوصول للف ة التنفي ود الفوري ن العق ابقة م د المس ابقة و عق  بالمس

ر                        ائق أو ساعات أو أآث د تكون دق ة ق ة معين يحتاج لفترة من الزمن تمتد لفترة زمني
 .من ذلك إلا إن الزمن هنا ثانوياً وليس جوهرياً

 
 الفرع الثاني
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 التكييف القانوني لعقد المسابقة

انون                إن التكييف القانوني لأي وضع يعد من أدق وأصعب ما يواجه المختصين بالق
ة                  حيث يتو  ى الأوضاع القانوني ام  التي تطبق عل قف على هذا التكييف تحديد الأحك

 المعروضة
ة              وترجع أهمية البحث في التكييف القانوني لعقد المسابقة في معرفة الأحكام القانوني

 .لهذا العقد وما يلقيه على عاتق طرفيه من التزامات
بقة ومن خلال خصائص     وبهذا الصدد وعند البحث عن التكييف القانوني لعقد المسا        

ا المشرع                        ة  والتي نظمه ود الاحتمالي درج تحت مضمون العق ه ين هذا العقد نجد ان
ان                امرة والره ة هي المق دني وبصور ثلاث انون الم العراقي في الباب الرابع من الق
ن  ان م ابقة وان آ د المس ي إن عق ذي يعن ر ال أمين ، الأم اة والت دى الحي والمرتب م

ة  ود الاحتمالي رع    العق انوني أو إن المش يم الق ن التنظ اً ع ون غائب ا إن يك ه أم إلا ان
وال            ي أح ل إلا ف ي الأص اطلاً ف اعتبره ب ان ف امرة والره واع المق ن أن ره م اعتب
ية وأوراق      اب الرياض ي الألع يا ف ارين شخص ان المتب ها بره تثنائية خصص اس

ابقات التي تج       واع المس ري في الوقت   النصيب ، والأخذ بهذا الرأي يعني إن آل أن
رد أي         اآم أن ت ى  المح الي عل اَ وبالت ل أيض ا باط ى عليه ا يبن ة وم ر باطل الحاض

 . دعوى مضمونها تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد المسابقات
روعية     د مش ا عن د وقفن حيحة فق ون ص ن إن تك رة لا يمك ذه النظ ع إن ه والواق

ا ا أغراضها وم ي الشريعة الإسلامية ولاحظن ابقات ف ع المس ن نف ا م ون فيه د يك  ق
اق      ن نط رج ع روعة تخ وابطها المش ابقات بض ا إن المس ا لاحظن ة آم ر للأم وخي
ذي   ر ال ود الصحيحة المشروعة الأم دخل نطاق العق ة وت ان الباطل امرة والره المق
يدعونا للقول إن نقص تشريعي يشوب قانوننا المدني فيما يتعلق بهذا العقد والذي لا              

خرى في إدراجه تحتها فلا يمكن إدراجه تحت نصوص          تسعف نصوص القانون الأ   
ه                   ك ان البيع أو الإيجار أو الوآالة أو الكفالة أو غيرها من العقود المسماة الأخرى ذل
امرة   ن المق زه ع ي تمي يته الت روعة وخصوص ه المش الي إلا إن غايات د احتم عق

ا هو الحال با  بطلان آم ى المشرع إخراجه من نطاق ال ان توجب عل بة والره لنس
 . للمرتب مدى الحياة والتأمين

ه في التشريع العراقي حيث                   ولا يختلف الحال في التشريعات المقارنة عما هو علي
ود     ن عق ابقات ع ا المس تثني بموجبه ة تس ا قانوني ريعات نصوص ذه التش رد ه م تف ل
ذي       ي ال المقامرة الباطلة وتميزها عنها ولم يشذ عن هذا الموقف سوى المشرع اليمن

ابين الأول                   وزع   ى ب ود الغرر إل ه بعق ذي عنون دني وال القسم الخامس من قانونه الم
باق  اني للس ان والث امرة والره رده للمق ابقة (( اف د )) المس ر عق ين اعتب ي ح وف

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (45), Year (2010) 



٢١ )٢٠١٠(، السنة ) ٤٥(، العدد ) ١٢(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 

ة دون إن        ابقة بخمسة نصوص قانوني المقامرة والرهان باطلاً فانه نظم أحكام  المس
ا         ه ضوابطه            يعتبرها استثناء من أحكام المقامرة وإنم ه ل د مستقل بذات ا عق باعتباره

ابقات صورة               وأحكامه وهذا الموقف جدير بالتأييد فلا يمكن باعتقادنا إن نعتبر المس
ذنا                        و أخ اطلا وحتى ل ا صورة مشروعة فالباطل يبقى ب امرة إلا أنه من صور المق
ا                     تثنائية تصح فيه ة خاصة اس ابقة حال د المس ا عق بموقف المشرع العراقي واعتبرن

ه         ا لمقامرة مع تحفظنا على هذا الأمر يبقى هذا الاستثناء خاص فلا يمكن التوسع في
ا وهي           ه بحرفيته الي يجب الأخذ بعبارات ه وبالت ارين   (( ولا القياس علي ان المتب ره

ابقات              )) شخصياً في الألعاب الرياضية      رة من المس واع آثي ي إن أن ذي يعن الأمر ال
 .رهان المتبارين شخصيا سوف تعتبر باطلةالعلمية والثقافية والرياضية عدا 

عليه ومن خلال ما تقدم نعتقد بضرورة التنظيم القانوني لعقد المسابقة باعتباره احد              
اره          امرة الباطل وعدم اعتب صور العقود الاحتمالية الصحيحة وتمييزه عن عقد المق

 .مجرد استثناء عن هذا الأخير
 

 المطلب الثالث

 ييزه عن غيره أرآان عقد المسابقة وتم

نظم                       ره من ال ز عن غي ه يتمي عقد المسابقة آأي عقد أخر له أرآانه التي يقوم آما ان
د      وف عن ان والوق ك الأرآ ة تل ه ولغرض معرف ه علي ابه مع د تتش ي ق ة الت القانوني
رعين                     ى ف ذا المطلب إل تفصيلات أوجه التمييز التي تميزه عن غيره سوف نقسم ه

 :وآالأتي
 الفرع الأول

  عقد المسابقةأرآان

ى                 ينعقد العقد متى توافرت أرآانه من تراضي ومحل وسبب وهذا الأمر يصدق عل
اً  ابقة أيض د المس ات    . عق د الجزئي وف عن اول الوق د نح ذا العق اد ه دد انعق ي ص وف

د  ي القواع ه خصوصية وتكف يس ل ا ل ل م ي آ ارآين البحث ف د ت ذا العق الخاصة به
ق         ا يتعل د       العامة لانطباقها عليه ففيم دنا إن الأمر يتطلب الوقوف عن بالتراضي وج

ذلك البحث في                    تبعدين ب تهم مس د أهلي أطراف العقد ممن يصدر عنهم الرضا وتحدي
ا                      د عن حكمه ذا العق ا لا تختلف في ه ول لأنه عيوب الإرادة وصيغة الإيجاب والقب

ا       ود الأخرى عموم دنا إن الأمر يقتضي الوقوف        . في العق ق بالمحل وج ا يتعل وفيم
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د إحدى صورتيه متمثلا بالعوض أو الجائزة لنستبعد البحث في صورته الأخرى            عن
ذي يجب          وز أي الأداء ال وهو الجهد المبذول من قبل المتسابقين من اجل إحراز الف
مله           ي لتش ة تكف د العام ائزة لان القواع تحقاق الج ه لاس ام  ب ابقين القي ى المتس عل

ث  رآن الثال بة لل ال بالنس ذلك الح ا وآ ود  بحكمه دم وج بب ففضلا عن ع و الس  وه
ن        رض م ا للغ لال بحثن ن خ ه م رتبط ب ا ي ا م بق وبين د س ه فق ق ب ية تتعل خصوص

ذا البحث   ن ه ب الأول م ي المطل ابقات ف ى  . المس رع إل ذا الف م ه ه سوف نقس علي
ة للبحث                 ابقة ونخصص الثاني د المس فقرتين نخصص الأولى للبحث في أطراف عق

 -:في الجائزة وآالاتي
 

 أطراف عقد المسابقة : أولا

ى               دين عل ا معتم يقتضي عقد المسابقة وجود طرفين على الأقل يجري التنافس بينهم
ذه                  و قطعت ه المهارة البدنية أو الفكرية لكل منهما وعلى هذا لو قال شخص لأخر ل
ابقة                          د المس ذا يخرج عن نطاق عق ذا فه ة لأعطيتك آ ذا دقيق ا خلال آ المسافة جري

م الإعلان عن               وإنما هو من باب ا     و ت لتزام  الجاعل بإرادته المنفردة وآذلك الحال ل
ى                         وم عل م من العل ا في عل جائزة لكل من حفظ القران الكريم أو لكل من يكتب بحث
ابقات ،             ه المس وم علي ذي تق افس ال ى التن سبيل المثال ففي هذه الأحوال لا يوجد معن

ك يشتر              ى ذل افس فعل ى التن ابقة      وحيث إن المسابقة قائمة عل د المس ط في طرفي عق
د وحيث      التقارب في الجسم والسن وان تكون لكل منهما الأهلية اللازمة لانعقاد العق
ة                 ابقين فالأهلي ود المعاوضات بالنسبة للمتس ا من عق إن عقد المسابقة آما سبق وبين

ة الأداء الناقصة          ا يمكن          . المطلوب توفرها في طرفيه هي أهلي ا سبق وبين ولكن آم
ذا الطرف               إن يكون   العوض مقدماً من طرف ثالث من غير المتسابقين سواء آان ه

ة                  ه أهلي شخصا طبيعيا أم معنويا فهنا نكون أمام طرف أخر لعقد المسابقة يشترط في
رع                       ال التب د من أعم ه يع ا لان العمل بالنسبة ل ان شخصا طبيعي الأداء الكاملة إن آ

ذي أسس  دود الغرض ال ي ح ل داخلا ف ون العم ان شخصا وان يك ه إن آ ن اجل  م
 .معنويا

ض          ابقة بع د المس راف عق ي أط ترط ف ن اش لمين م اء المس ن الفقه ظ إن م ويلاح
ابقة                 لمين في جواز المس اء المس ذآورة حيث اختلف الفقه الشروط من ذلك شرط ال
ان بلا عوض         بالنسبة للنساء فذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز السبق للنساء إن آ

ابقة بعوض     أما إن آانت المس   ذا إن المس ابقة بعوض فلا تجوز عندهم ودليلهم في ه
ن    اء لس اد والنس ي الجه تعملة ف لحة المس ان الأس ى إتق ا عل وز تحريض ا تج إنم
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لم                      ه وس ول الرسول صلى االله علي ى ق ك عل لا (( مأمورات بالجهاد مستندين في ذل
 .  للقياسبتفسيره تفسيرا حرفيا غير قابل)) سبق إلا في خف أو نصل أو حافر 

ه                 د الفق ذا نؤي ابقة محل نظر وله د المس وبالتأآيد فإن إشتراط الذآورة في طرفي عق
القول ده ب ذي فن ذي  : (( ال دليل ال ق بال ى تتعل ان الأول رأي ملاحظت ذا ال ى ه ا عل ولن

ابقات لأنهن لسن  ي المس اء ف تراك النس ة من اش اء الغاي اء من انتف ه الفقه تند إلي اس
و اد فنق أمورات بالجه ة م ة والمالكي ى رأي الحنفي اد وعل رأة تخاطب بالجه ل إن الم

لمين                 دة للمس ار بل دخل الكف . وحتى الشافعية أنفسهم إذا آان الجهاد فرض عين آأن ي
ولم يخالف هذا الرأي سوى الحنابلة حيث لم يعتبروا المرأة مخاطبة به حتى لو آان               

دفاع     فرض عين وبالتالي لاحظ الفقهاء المسلمون إن المرأة قد       ال لل ا القت تم عليه يتح
ادرة                           ال إن آانت ق ا القت ين عليه ه يتع اد فرض عين فان ان الجه ى آ عن نفسها ومت
ا                ا يليق ببنيته ام بم ا الخروج للقي اً فيجوز له عليه وحتى لو آان الجهاد فرضا آفائي
راد  د أف ا اح دى عليه ها إذا اعت دفاع عن نفس ا ال تم عليه د يتح آإسعاف الجرحى وق

 .سمح اهللالعدو لا 
اد     ى إيج ابقات ينصرف إل ن المس ان الغرض م ة أخرى ف ن جه ة وم ن جه ذا م ه
د مع المجتمعات                 مجتمع قوي بدنيا وفكريا يستطيع إعلاء آلمة الإسلام والوقوف بن
ا من المجالات ولا                   ا وغيره الأخرى في مجالات الصناعة والاختراعات بأنواعه

ا صلحت          يخفى أن المرأة هي نصف المجتمع وهي التي ت         نشئ النصف الأخر فكلم
ان                 ى آ صلح معها سائر المجتمع وليس في اشتراآها في المسابقات مانع شرعي مت
رأة                 ة الم اشتراآها بضوابطها المشروعة ولم تكن المسابقة فيما لا يتناسب مع طبيع

 )).مثل المصارعة 
لام المتس      ترط إس افعية اش اء الش ن فقه و م ي وه اً أن البلقين ظ أيض ا يلاح ابقين آم

ه إلا    اد ولا يخاطب ب تعداد للجه ي الاس ابقات ه ن المس ة م ذا أن الغاي ي ه ه ف ودليل
اء      لاً لانتف رط أص ذا الش م يتعرضوا له اء ل ة الفقه ظ أن بقي ن يلاح لمون، ولك المس
ة          ال الأم ع ح ين واق ون ب ه الب ع في ذي اتس زمن ال ذا ال ي ه ة ف ه خاص ة من الحكم

 التقدم العلمي بل حتى في المجال الرياضي     الإسلامية وغيرها من الأمم في ميادين     
رة                       دة اآتساب الخب و من فائ د لا يخل وفي إجراء المسابقات المشروعة مع هؤلاء ق
ا يكن                      ة ولم لم لرآان ه وس والمهارة والدليل على ذلك مصارعة النبي صلى االله علي

 .مسلما بعد
 

 الجائزة:ثانياُ

 .الجائزة لغة هي العطية والتحفة
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ي  ث ف د البح د     وعن ل نج ائزة اصطلاحاً ب دداً للج اً مح د تعريف ه لا نج ع الفق  مراج
د ذآرت                    ل، وق دون مقاب ة ب ى العطي مصطلحات أخرى يطلقها الفقه على ما فيه معن
وي    ى اللغ ائزة لا يخرج عن المعن ى الإصطلاحي للج ة إن المعن وعة الفقهي الموس

ر شر                  ة تكون من غي ذه العطي ة، وه د      وهو أن المراد بالجائزة العطي ل وق ط أو مقاب
تكون مشروطة بشرط، وهذه الأخيرة هي موضوع بحثنا حيث أن شرط الحصول                

 .على الجائزة هو الفوز والغلبة
ل      رى مث اً أخ ابقات الفاظ وائز المس ى ج ق عل ن يطل اء م ن الفقه ا أن م د لاحظن وق
دنا أن                      ا وج اظ المستخدمة هو العوض ، ولكنن ر الألف الخطر و الجعل والسبق وأآث

ة من                  هذا ا  ابقات لأن العوض لغ للفظ لا يستقيم مع معنى الجوائز التي تقدم في المس
انون في مجال                 عاضه و أعاضه وعوضه تعويضاً وهذا اللفظ يستخدم في ميدان الق
ا         المسؤولية المدنية حيث يدفع المخطئ تعويضاً للغير عما يسببه له من ضرر، وأم

ه يستخدم في    الجعل الذي استخدمه جانب من الفقه في مجال    المسابقات فلا يخفى ان
و وان   ة فه وان الجعال ردة تحت عن الإرادة المنف زام ب ال الالت ي مج انون ف مجال الق
اقترب من حيث المعنى بالجائزة إلا أن لكل منهما نظام  قانوني مستقل عن الأخر،                 

ذا اللفظ في مجال المس                    ابقات وأما السبََق بفتح الباء فإن قلة من الفقهاء استخدموا ه
 .لما قد يثيره في ذهن القارئ من إرباك بين ما إذا آان المقصود به الفعل أم النتيجة

ى                       ائزة لشيوعه وانتشاره في عصرنا الحاضر عل ى لفظ الج ا عل لهذا وقع اختيارن
ى لسان                    د ورد عل د فق السن الناس في مجال المسابقات آما أن هذا اللفظ ليس بالجدي

ه الصلاة والسلام            رسول االله صلى االله عليه و      ال علي ؤمن      (( سلم حيث ق ان ي من آ
ه        وم        )) باالله واليوم الأخر فليكرم ضيفه جائزت ه ي وم الفطر ان د ورد في تسمية ي وق

وم    (( الجائزة حيث ورد عن رسول االله صلى االله عليه وسلم انه قال              ويسمى ذلك الي
 )).في السماء يوم الجائزة 

ة في        والجوائز من حيث ماهيتها قد تكون    ة حقيقي ة مالي ا قيم ة فيكون له جوائز مادي
داليات المصنعة                  ة والكؤوس والمِ ة المختلف ياء المادي ة والأش ذاتها مثل المبالغ المالي
دو أن   لا تع ة ف وائز معنوي ون ج د تك ة ، وق ادن الثمين ن المع ره م ذهب أو غي ن ال م

ذآرى وشهادة ر                 ا آ ا ويحتفظ به ذي يناله ل    تكون حافزا معنويا للشخص ال ة مث مزي
ة                   ا قيم ادن له الشهادات التقديرية والكؤوس والمِداليات إذا لم تكن مصنوعة من مع

 .مالية يعتد بها 
وز               وآما سبق وبينا فان الغرض من جوائز المسابقات هو تحفيز المتسابقين على الف
والحصول على المراآز الأولى ولخلق جو من التنافس بينهم وبذلك يتحقق مقصود        

 فرض أن هذه المسابقات تقام من غير جوائز لما وجدنا الإثارة والتنافس             السباق فلو 
 .المطلوب فيها حيث أنها تدفع المتسابقين إلى بذل المزيد من الجهد للظفر بالجائزة 
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ه االله ه رحم ن قدام ول اب ي : (( يق اد ف ي الإجته ة ف ع العوض مبالغ ابقة م ي المس وف
 )).النهاية لها والإحكام  لها 

ا الجوائز حيث                   وهنا نلا  ابقات التي ترصد من اجله حظ أن الفقهاء اختلفوا في المس
 :  قسموا المسابقات من حيث جواز بذل الجائزة فيها من عدمه إلى ثلاثة أقسام

م الأول ه الصلاة  : القس ه علي ي قول ديث الشريف ف ا الح ي نص عليه ابقات الت المس
  )).لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل (( والسلام 

ع وعون              :القسم الثاني  ا نف المسابقات غير المنصوص عليها في الحديث مما آان فيه
 .على الجهاد والقتال في سبيل االله

م الثالث رة :القس ي دائ ع ف ي تق و واللعب والت ا مجرد الله راد منه ي ي ابقات الت المس
 .المباح وليست ذات نفع فيما يتعلق بأمور الجهاد

ه                أما بالنسبة للقسم الأول من       ه علي ة في قول ا السنة النبوي المسابقات التي وردت به
ان        )) لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل            (( الصلاة والسلام      ا ف ا سبق وبين وآم

ر والحافر                   ى الخف البعي ابقة ومعن السبََق بفتح الباء هو العوض أو الجائزة في المس
ا  اء ذآره ي ج ة الت واع الثلاث ذه الأن ل والنصل السهم فه ي الحديث الشريف الخي ف

ا  وائز فيه وز الج ه   . الصحيح تج ن قدام ال اب م ق ذا الحك ى ه ون عل اء مجمع والفقه
ه االله  ا من ألآت الحرب    : (( رحم ا لأنه ة بتجويز العوض فيه ذه الثلاث واختصت ه

ة في                     ا مع العوض مبالغ ابقة به ا وفي المس المأمور بتعليمها وإحكامها والتفوق فيه
ا     ا                  الإجتهاد في النهاية له الأمر والترغيب في فعله د ورد الشرع ب ا وق ام له  والإحك

.(( 
ود        ع وج ا م ابق فيه وز التس ي يج ل والرم ل والخي ابقات الإب و مس م وه ذا القس فه

 . الجوائز التي تعطى للفائزين بلا خلاف
اد           ى الجه ة عل ا إعان أما القسم الثاني غير المنصوص عليها في الحديث مما آان فيه

ه                  والقتال في سبيل ا    اء في ذا القسم اختلفت أراء الفقه دين فه ا نصرة لل ان فيه الله أو آ
 :إلى قولين

ة المنصوص   ابقات الثلاث ة عن المس ا خارج ا لأنه وائز فيه ه لا تجوز الج الأول ان
ن                عليها في الحديث وهذا هو مذهب المالكية ووجه عند الشافعية و أآثر الحنابلة واب

 .حزم الظاهري
ذه اني في ول الث ا الق اد  أم ى الجه ة عل ابقات المعين ى المس وائز عل ى صحة الج ب إل

افعية وبعض                ومما ينتفع بها في إقامة الدين وهو مذهب جمهور الحنفية وبعض الش
ابقات التي تصلح         الحنابلة غير أن أصحاب هذا القول تباينت آراءهم في أنواع المس

ى جواز    أن تكون عدة للجهاد وأوسع هذه المذاهب هو مذهب الحنفية حيث ذ        وا إل هب
دين                  ة ال ا إقام المسابقات العلمية التي فيها منفعة دينية أو دنيوية إذا آان الغرض منه
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ى                اس وتوسعوا في معن ونصرته وإظهار صحته، فأصحاب هذا القول استدلوا بالقي
بيل     ى س اء عل ديث ج ا، ورأوا أن الح م يقتصروا عليه افر والنصل ول الخف والح

بيل الحص ى س د لا عل ى التوآي اً عل ل تمرين ل والخي ابقة الإب ي مس ا أن ف ر فكم
ى               دن عل الفروسية والشجاعة فكذلك غيرها من المسابقات البدنية فان فيها تمرين الب
ي     واردة ف ابقات ال ى المس ها عل ا يصح قياس اط م راع والنش ة والإس ة والخف الحرآ

 . الحديث الشريف وإدخالها في حكمها
ا              وهذا الرأي هو الراجح لدينا وهو         ذا م ا، وه الأقرب لمقاصد الشريعة في اعتقادن

ة السعودية في               استقرت عليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربي
ا        ار من                  (( فتواها التي جاء به ى حرب الكف ه عل ا يستعان ب ابقة مشروعة فيم المس

ارات و       رب آالطي ن ألآت الح ا م ي معناه ا ف هام  وم ل والس ل والخي دبابات الإب ال
 )).والغواصات سواء آان ذلك بجوائز أم  بدون جوائز 

لا سبق   ((ويمكن أن يجاب عن استدلال أصحاب القول الأول الذين احتجوا بحديث             
افر أو نصل ي خف أو ح ديث)) إلا ف راد بالح ذه  : إن الم بق ه ه الس ذل ب ا ب أحق م

ه  ده علي ي عه ا آانت أدوات الحرب ف ا ولأنه ال نفعه ة لكم الصلاة والسلام، الثلاث
ابقة    هام فقصر المس ل والس ل والإب ا الخي يس فيه وم ل ائل الحرب الي ذلك إن وس وآ
اقض                ام  بالتن اثلات واته ين المتم عليها مع عدم الحاجة إليها في الحرب فيه تفريق ب

 . في شريعة االله وجعل دين االله صالحاً لذلك الزمان دون زماننا
ع في                أما القسم الثالث وهو المسابقات ا      و واللعب والتي تق ا مجرد الله لتي يراد منه

اد      م يك ذا القس ال فه اد والقت أمور الجه ق ب ا يتعل ع فيم اح وليست ذات نف رة المب دائ
الفقهاء المتقدمون يجمعون على منع الجوائز فيها لكونها ليست ذات منفعة ولا فائدة             

وع م     ذا الن اء المعاصرين له ن الفقه ب م وق جان ق مصلحةويس ة ولا تحق ن الأمثل
ي حين    ا، ف ولنج وغيره نس والب د والت رة الي ائرة وآ رة الط دم وآ رة الق ابقات آ مس
ابقة مباحة إذا                     ائزة في آل مس يرى آثير من العلماء المعاصرين جواز إعطاء الج
ابقة           خلت من القمار ومن سائر المحاذير الشرعية مستدلين بان الأصل في هذه المس

ان الأصل في           هو الإباحة وليس التحريم استن     رر ب اداً إلى القاعدة الأصولية التي تق
يئاً                        ا ش ر من حقيقته ابقات لا يغي ذه المس الأشياء الإباحة ولأن وجود الجوائز في ه

 .وآذلك لأن هذه المسابقات قد أصبحت واقعاً مفروضاً في زماننا
اء           ة ونم ا تقوي ي فيه ة والت ذه الأم ال ه باب و أجي ع الش ا نف ي فيه ابقات الت  فالمس
لشخصيتها لكي نجاري ونتفوق على الأمم الأخرى لاشك وإنها تتماشى مع مقاصد              
ه                          ا في ول وآل م و مقب افع أو عمل صالح فه م ن الشريعة فكل ما فيه تشجيع على عل
ؤمن الضعيف                وي أفضل من الم ؤمن الق ود لأن الم النية على تقوية البدن فهو محم

لام     لاة والس ه الص ه علي وي خ (( لقول ؤمن الق ؤمن    الم ن الم ى االله م ب إل ر وأح ي
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دن أو      )) الضعيف وفي آل خير      ة للب ا تقوي وعلى هذا يمكن أن تقاس آل مسابقة فيه
وابطها         ت بض ا إن آان وائز له د الج وز رص م فيج جيع للعل ر وتش يط للفك تنش

 .المشروعة
ي    ؤتمر الإسلامي ف ة الم ق عن منظم ه الإسلامي المنبث ع الفق رره مجم ا ق ذا م وه

ه الرابع راره  دورت ي ق اء ف ث ج ة حي ي الدوح دة ف رة المنعق ابقة -٢: (( ة عش  المس
ة  وابط الأتي ا الض وافرت فيه ائزة إذا ت وض ج ابقة . أ: بع داف المس ون أه أن تك

ا مشروعة ائلها ومجالاته ون العوض . ب. ووس ائزة((ألا يك ع )) الج ن جمي ا م فيه
رة         . المتسابقين ج  ألا يترتب   . شرعاً  د   أن تحقق المسابقة مقصداً من المقاصد المعتب

 ))عليها ترك واجب أو فعل محرم 
ائزة مشروعاً آانت                     ه الج ذي وضعت لأجل وبالتالي متى آان الغرض أو الهدف ال
ار  راع و الإبتك راءات الإخت ابقات ب ة و مس ابقات العلمي هي مشروعة أيضاً آالمس

 . وآل ما هو مفيد ونافع
ب أن تتض      ائزة يج ول إن الج ك أن نق د ذل ى بع ون   يبق روط لتك ن الش ة م من جمل

 :صحيحة وهي
ة   ياء المحرم ن الأش ون م وز أن تك لا يج ا ف ي ذاته روعة ف ون مش ب أن تك يج

 .والممنوع التعامل بها
ابقة فينبغي                   ل إجراء المس در قب يجب أن تكون الجائزة معلومة الجنس والصفة والق

ارة                در،أي بعب أخرى أن تكون     العلم بالجائزة إما بالمشاهدة أو بالوصف أو ذآر الق
 .الجائزة معينة أو ممكنة التعيين

در          ا لا يق ائزة إذا آانت مم ليمها فلا تصح الج ى تس در عل ا يق ائزة مم أن تكون الج
م                       ا هي في حك ا مم يارة مسروقة أو شيء مغصوب وغيره ليمها آنحو س على تس

 المعدوم ويتعذر تسليمها
ائز    ون الج ا فيجب أن تك ة لمعطيه ائزة مملوآ ون الج زم  أن تك ن الت ة م ي ملكي ة ف

ا                     ر مشارك فيه اً غي ان أجنبي ابقة أو آ . بتقديمها وقت بذلها سواء آان طرفاً في المس
ق   ا يتعل واردة فيم الات ال يلاً لبحث الإحتم ألة قل ذه المس د ه ا ينبغي التوقف عن وهن

 :بمقدم الجائزة والتي لا تخرج عن واحدة من ثلاث
 جنبي عن المتسابقينالأولى أن تكون الجائزة مقدمة من طرف أ

 الثانية أن تكون الجائزة مقدمة من احد المتسابقين
 الثالثة أن تكون الجائزة مقدمة من آلا المتسابقين

أما بالنسبة للحالة الأولى فان المراد بالأجنبي هنا هو آل طرف خارج عن المسابقة              
ابقين         ر المتس ا أن يكون شخص طبيعي أو م            . بأن يكون من غي وي  والأجنبي أم عن

 .ولا خلاف حول صحة تقديم الجائزة في هذه الحالة 
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ائزة                    ة ج ذه الحال ابقين فه ائزة احد المتس أما بالنسبة للحالة الثانية بان يكون مقدم الج
ه إذا جاز                 ة لأن افعية والحنابل ة والش ة وبعض المالكي اء من الحنفي عند جمهور الفقه

ول  تقديم الجائزة من غير المتسابقين فالأولى انه يج      وز من بعضهم ومثال ذلك أن يق
ي         احد المتسابقين للأخر إن سبقتني فلك مني الجائزة الفلانية وان سبقتك فلا شيء ل

 .عليك
ابقين يشترط أن لا                   ائزة احد المتس وهناك قول في مذهب المالكية بأنه إذا أخرج الج

ن   ة لم ذه الحال ي ه ائزة ف ل تعطى الج باق ب از بالس ه إن ف ائزة علي ود الج حضر تع
ا  ائزة لمانحه و رجعت الج ه ل ول ان ذا الق رهم وحجة ه اهدين وغي باق من المش الس
ادة                     ي حيث جاء في الم رأي اخذ المشرع اليمن لأصبحت المسابقة مقامرة، وبهذا ال

جائزة (( يجوز السباق بغير جعل     (( من القانون المدني اليمني ما نصه       )) ١١٠٥((
ائز ((في الخيل وغيرها ويجوز بجعل     ))  ات      )) ةج ة والي ل والرماي ل والإب في الخي

ادة  )) الحرب آالسيارات والطائرات بالشروط المبينة في المواد التالية        وجاء في الم
ه )) ١١٠٦(( ا نص ه م ادة     : ((من ي الم ه ف باق المنصوص علي حة الس ترط لص تش

ان من          )) الجائزة  (( أن يكون الجعل    -١-:السابقة ما يأتي   إذا آ ابقين ف من غير المتس
ي      ا رف ف بق ويص ه إذا س ربح إلي ود ال ه أن لا يع ترط علي ب أن يش دهم وج ح

ائزة                   )) المصالح دم الج ه الجمهور من جواز أن يكون مق والراجح لدينا ما ذهب إلي
 .احد المتسابقين فان سبق اخذ الجائزة واسترجعها وان سبق الأخر ظفر بالجائزة

ى م                ائزة إل ود الج ة أن لا تع د من         أما اشتراط بعض المالكي ك يع ا بحجة أن ذل انحه
نم           ا احد الطرفين من أن يغت و به القمار فيمكن الإجابة عليه بان حقيقة القمار لا يخل
لم إذا                  ه يس ا ان أو يغرم وهذا ما لا ينطبق على هذه الصورة حيث أن مقدم الجائزة إم

ا                  أن  فاز بالسباق وإما انه يغرم إذا خسر و المتسابق الأخر إما إن يسلم إذا خسر وإم
يغنم إذا فاز وهذا لا يعد قماراً وإنما تكون هذه الصورة قماراً لو تمت المسابقة على                
ي                   ك عل بقتني فل أساس أن قال احد المتسابقين للأخر أن سبقتك فلي عليك آذا وان س

 .آذا
ان                      ك ب ابقين وذل ة من آلا المتس ائزة مقدم أما بالنسبة للحالة الثالثة عندما تكون الج

ع الم رج جمي ة    يخ ي قيم ابقة ف راف المس ع أط ترك جمي ائزة أي أن يش ابقين الج تس
اء  ذه الصورة اختلف الفقه ابقة فه وز بالمس ن يف ائزة أو الجوائز المخصصة لم الج

 :فيها على ثلاثة أقوال هي
نهم                : الأول   ابقين الا إذا ادخل بي يذهب إلى عدم جواز تقديم الجائزة من جميع المتس

از  ل ج ل المحل إذا ادخ ل ف ن   محل ور م ذهب الجمه ذا م بق وه ن س ائزة لم ذل الج  ب
ن                      ذلك اب ول آ ذا الق ار ه ة واخت افعية وجمهور الحنابل ة والش الحنفية وبعض المالكي
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ل هو طرف                    ره، والمحل حزم من الظاهرية إلا انه خصه بسباق الخيل فقط دون غي
 .وزهيشترك في المسابقة دون أن يشترك في قيمة الجائزة ولكنها تعود له في حالة ف

و دخل                    : القول الثاني    ابقين ول ع المتس ائزة من جمي ديم الج يذهب إلى عدم جواز تق
 .بينهم المحلل وهذا هو المشهور عن مذهب الإمام مالك

ل وهو                 : القول الثالث    دون محل و ب ابقين ول يذهب إلى جواز تقديم الجائزة من المتس
 .قول شيخ الإسلام  ابن تيمية وتلميذه ابن القيم

 : إن أصحاب آل قول استدلوا بمجموعة من الأدلةويلاحظ
ه أن رسول                       رة رضي االله عن ي هري ا روي عن أب ول الأول بم فأستدل أصحاب الق

أمن أن يسبق              : (( االله صلى االله عليه وسلم قال      من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا ي
ار          و قم ت  ))فلا بأس ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبق فه ا اس دلوا ، آم

ين                           لم سابق ب ه وس ا من أن النبي صلى االله علي بما رواه ابن عمر رضي االله عنهم
لا سبق إلا في حافر أو خف         : (( الخيل وجعل بينهما سبقاً وجعل بينهما محللاً وقال       

ى         )) أو نصل    ل في السباق حت فهذان الحديثان يدلان على انه لابد من إدخال المحل
ل إن ف   ار لأن المحل ي القم يئاً    ينتف رم ش م يغ ر ل ائزة وان خس نم بالج باق غ از بالس

 .وبذلك تحل المسابقة
و       ابقين ول ن المتس ائزة م ذل الج واز ب دم ج ائلين بع اني الق ول الث ا أصحاب الق  أم
ن    د م ل واح اً لأن آ ى قائم ار يبق ى القم أن معن تدلوا ب ل فإس نهم محل وا بي ادخل

 .وهذا هو عين القمارالمتسابقين يحتمل أن يغنم أو يغرم ما عدا المحلل 
دون وجود                أما أصحاب القول الثالث ممن أجازوا أن تكون الجائزة من المتسابقين ب

الى  ه تع تدلوا بقول ل فإس العقود (( محل وا ب وا أوف ذين امن ا ال ا أيه ذا يقتضي )) ي وه
ه               ى تحريم ة عل ه االله ورسوله أو أجمعت الأم د حرم د إلا عق اء لكل عق الأمر بالوف

ه،              وعقد المسابق  اء ب ة من الجانبين ليس فيه شيء من ذلك فالمتعاقدان مأموران بالوف
اً من سأل          : (( آما إستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام      لمين جرم أن من أعظم المس

ود        ))عن شيء لم يحرم، فحرم على الناس من أجل مسألته            ى أن العق ، وهذا يدل عل
اب         ه     والمعاملات على الحل حتى يقوم الدليل من آت االله وسنة رسوله صلى االله علي

ا                            ه االله ورسوله فلا حرام إلا م ا أوجب ه لا واجب إلا م ا ان ا فكم ى تحريمه وسلم عل
حرمه االله ورسوله والإستدلال بمطلق قول النبي صلى االله عليه وسلم في جواز أخذ              
ل شرطاً                   ان المحل و آ ل فل ذآر المحل ده ب م يقي السبق في الخف والحافر والنصل ول

 . ذآره أهم من ذآر مجالات السباقلكان
ابقين                    ع المتس ائزة من جمي ديم الج والراجح لدينا ما ذهب إليه الجمهور من جواز تق
يئا،ففي دخول                    رم ش م يغ بشرط دخول المحلل الذي إن فاز اخذ الجائزة وان لم يفز ل
د عن                   المحلل يكون هناك طرف يغنم إذا فاز ولا يغرم إذا خسر وبالتالي يخرج العق
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ائزة                    ص ديم الج ا تق ة التي يكون فيه ورة القمار خاصة أن هذه الحالة لا تخالف الحال
ائزة                    دم الج م يق ذي ل از ال إذا ف من احد المتسابقين والتي اجمع الفقهاء على جوازها ف
يئا من                       نم ش ائزة ولا يغ ه يحرز الج ائزة فان دم الج أخذها من الذي قدمها وإذا فاز مق

 . شيئاًالمسبوق لأن الأخير لم يقدم
ديم     ل تق ابقة صحيحة ويجع ل المس أنه أن يجع ن ش ل م ول المحل ان دخ ن إذا آ ولك
يس آل دخول لأي                      ه أن ل ا يجب ملاحظت إن مم الجائزة من بقية المتسابقين جائزاً ف
ل               شخص يؤدي إلى هذه النتيجة بل يجب ملاحظة أن الفقهاء اشترطوا لدخول المحل

 :شروطاً هي
ا  أ للمتس ل آف ون المحل وده يصبح   أن يك لا يصح لأن وج ذلك ف ن آ م يك إذا ل بقين ف

 آعدمه
ل وصار في              م المحل ان اخرج خرج من حك ل ف ال وان ق أن لا يخرج شيئا من الم

 حكم المتسابق
 .أن يأخذ الجائزة إن فاز ولا يغرم إن لم يفز فان شرط أن لا يأخذ إذا فاز لم يصح

ل     وبالتأآيد فإن هذه الشروط جديرة بالتأييد لأن الغا        ية منها أن لا يكون دخول المحل
 .وسيلة للتحايل لإضفاء المشروعية وإعطاء وصف المسابقة على المقامرة الباطلة

 
 
 

 الفرع الثاني

 تمييز عقد المسابقة عن غيره

ا                 ز بينهم ا يقتضي التميي ابقة مم د المس تبه بعق هناك بعض النظم القانونية التي قد تش
ان     ولعل أآثر هذه النظم قرباً من عق       امرة والره ة والمق د المسابقة هي آل من الجعال

 :والهبة، عليه سوف نخصص لكل منها فقرة خاصة وآالاتي
 تمييز المسابقة عن الجعالة

ة وهو في                 ة والجعيل ه الجعل والجعال ق علي ين ويطل يم وتسكين الع الجعل بضم الج
د عليه متاعه    اللغة ما يجعل للإنسان على أمر يفعله، آمن يلتزم بجعل معين لمن ير            

افعية     ة والش ن المالكي ور م د الجمه ا عن ك، أم ر ذل اردة أو غي ه الش الضائع أو دابت
ا             ة بأنه ا المالكي ى عمل    (( والحنابلة فالجعالة جائزة مشروعة إذ عرفه معارضة عل

ا  )) ادمي يجب عوضه بتمامه لا بعضه    زام عوض   (( أما الشافعية فعرفوها بأنه الت
ه     معلوم على عمل معين أو       ا           )) مجهول عسر عمل ة بأنه ا الحنابل (( في حين عرفه
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ا                        ائر م اء أو خياطة وس إن يجعل جعلا لمن يعمل له عملا أو رد ابق أو ضالة أو بن
 ))يستأجر عليه من الأعمال 

ا من                         دهم وعدوها نوع ر مشروعة عن ا غي ة لأنه ة الجعال م يعرف الحنفي في حين ل
 .جعول له أما إذا عين فالجعالة إجارة فاسدةأنواع الإجازات الباطلة إذا لم يعين الم

ادة                 أما القوانين المقارنة فقد عرفت الجعالة إذ عرفها القانون المدني العراقي في الم
ا     ١٨٥ زم بإعطاء                     -١((  منه بأنه ين الت وم بعمل مع ه لمن يق  من وعد بجعل يعطي

ى وعد                       ه دون نظر إل ام ب و ق ى ل ا إحدى    واعتب)) الجعل لمن قام بهذا العمل حت ره
 . الحالات التي تلزم فيها الإرادة المنفردة صاحبها

ى                     ى الجعل قريب من معن ويلاحظ أن الجعالة قد تتشابه مع عقد المسابقة إذ أن معن
الجائزة التي ترصد للفائز من المتسابقين خاصة وان استحقاق الجعل لا يستحق إلا               

ل      ل الجع تحق آام ابق لا يس ه، فالمتس ل آل ام العم ائزة ( (بإتم ب )) الج إلا إذا آس
ذلك الحال بالنسبة                     د، وآ ذل من الجه ا ب يئاً مهم م يسبق لا يستحق ش المسابقة فإذا ل

 .للجعالة حيث لا يستحق الجعل إلا إذا تم العمل الذي رصد الجعل لأجله
ومن جهة ثانية فإن العمل في آل من الجعالة والمسابقة والذي يبذل الجعل من اجل       

ذلك                   القيام  به هو      د لا يتحقق وآ د يتحقق السبق وق ابقة ق أمر غير محقق، ففي المس
 .الحال في الجعالة

ائزة   (( آما قد تتشابه المسابقة مع الجعالة في إن الجعل           د أن       )) الج ابقة لاب في المس
ة إذ إن     ي الجعال ال ف ذلك الح ليمها وآ ى تس دوراً عل ابقين ومق ة للمتس ون معلوم تك

ة إ       ليمه ،                البعض اشترط في الجعال ى تس دوراً عل اً ظاهراً مق ن يكون الجعل معلوم
ت       وض إذا آان ة الع ع جهال ة م ويز الجعال ل تج ة احتم ن الحنابل ه م ي قدام ن أب لك
الجهالة لا تمنع التسليم نحو أن يقول من رد عبدي الآبق فله نصفه ومن رد ضالتي       

ه      من جاء : إذا قال الأمير في الغزو    : فله ثلثها لأن الإمام احمد قال       بعشرة رؤوس فل
 .رأس جاز

ا أن العمل                      رة لعل أهمه روق آبي ة ف ابقة والجعال ومع هذا التشابه فإن بين عقد المس
د                  ثلا لاب في عقد المسابقة لابد إن يكون معلوما محددا تحديدا تاما ففي سباق الخيل م
افة      ذه المس ع ه ه إن يقط ابق إن علي م المتس ة وان يعل دء والنهاي افة الب دد مس إن تح

ة                       أ ابقات العلمي ات وفي المس د إن تحدد عدد الرمي ة لاب ره وفي الرماي سرع من غي
ا في          لابد إن يعرف المتسابق إن عليه الإجابة على عدد معين من الأسئلة وهكذا، أم
ول من اآتشف دواء للمرض             ا مجهولا آمن يق الجعالة فيجوز إن يكون العمل فيه

ة مجه  ذه الحال ي ه ل ف ذا فالعم ه آ ي فل ي  الفلان ل ف ون العم ن إن يك ه يمك ولا إلا ان
 .الجعالة معلوماً أيضاَ آمن يقول من أصلح لي ساعتي فله آذا
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النفع                    ه ب ى دافع ادة عل وهناك فرق أخر هو إن العوض يبذل في الجعالة فيما يعود ع
ذل من المتسابق                        ا إن يب ان العوض أم ابقة ف من رد ضالة وغيرها أما في عقد المس

بقه أو من طرف          ل                  لمن س ى الأخر ب ع شخصيا من سبق احدهما عل ن ينتف ثالث ل
ى                       ة والتشجيع عل ع الأم ة من النهوض بواق ة أو ديني ات اجتماعي يدفع العوض لغاي

 . المنافسة
ا في                          ذات أم ين بال ان معين د إن يكون ابقة لاب د المس إن طرفي عق ومن جهة أخرى ف

دعوة     الجعالة فكل إنسان يمكن أن يحصل على الجعل إذا قام  بالعمل   م تكن ال و ل  ول
 .للقيام  بالعمل موجهة له بالذات

ل الشروع                      ة قب ه الرجوع عن الجعال وهناك فرق أخر يتمثل في أن الجاعل يمكن ل
ه في أي وقت أن يتوقف                      بالعمل أما بعد الشروع فلا يمكن، في حين أن للمجعول ل

ا لا     ا رأين ة آم ى أن الجعال ل، بمعن ه الجع د ل ذي رص ل ال ام العم ن إتم زم إلا ع  تل
ا              صاحبها باعتبارها صورة من الصور التي يلتزم فيها الشخص بإرادته المنفردة أم
اؤه          ن إلغ ا لا يمك ان لازم حيحاً آ ه ص د بأرآان ا انعق ى م د ومت ي عق ابقة فه المس
ت       ائزة إذا آان دم الج ذي ق ر ال ل الغي ن قب ابقين أو م د المتس ردة لأح الإرادة المنف ب

 . غير المتسابقينالجائزة مقدمة من طرف ثالث
 تمييز المسابقة عن المقامرة

ار، و قيمرك             وا القم امروا لعب امر الرجل، وتق ال ق    القمار لغة مصدر من قامر يق
ي        ان ف ه الجانب توي في ذي يس ه ال ة بأن ه الحنفي ا اصطلاحا فعرف امرك، أم ذي يق ال

ه إل       ذهب مال وز أن ي ن يج امرين مم ن المق د م ل واح ة أي أن آ ال الغرام ى احتم
صاحبه ويجوز أن يستفيد من مال صاحبه فيجوز الازدياد والانتقاص في آل واحد               

 . منهما فصار قمارا
ر الحق،         اس بغي وال الن ى أآل أم أما تعريف المالكية للقمار فهو المغالبة والحيل عل
وق      د الحق داع والغصب وجح ه الخ دخل في ث ي ام حي ف ع ذا التعري ظ إن ه ويلاح

 . نفس مالكه أو حرمته الشريعة وان طابت به نفس مالكهوالسرقة وما لا تطيب به
رم                 أما تعريف الشافعية والحنابلة للقمار فهو إن يجتمع في حق آل واحد خطر الغ

 .والغنم  وهو قريب من تعريف الحنفية
ا           ع له م تض ا ل امرة إلا أنه ام المق ت أحك ي وان نظم ة فه ريعات المقارن ا التش أم
ام          لاً بأحك ضوابط أو أرآان مما يقتضي الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية عم
امرة     ل مق ون العم ى يك ة مت ي لمعرف دني العراق انون الم ن الق ى م ادة الأول الم

وا رآنين يعد العمل بموجبه مقامرة      وبالرجوع لها نجد إن الفقهاء المسلمين قد وضع       
 :هما
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م                      د ل ال من العق إذا خرج عنصر الم امرين ف وجود عنصر المال بين الطرفين المتق
 .يكن قمارا لأنه حينئذ لا يكون بينهما غارم ولا غانم

ارم يكون                 استواء الطرفين في احتمال خطر الغرم والغنم حيث إن غرم الطرف الغ
 .الطرف الغانم يكون من مال الطرف الغارملمصلحة الطرف الغانم وغنم 

أو بدون عوض فان آان بغير      )) جائزة  (( وحيث إن عقد المسابقة قد يكون بعوض        
ه                    ا ان ال آم رآن الأول أي عنصر الم اب ال عوض فلا يتصور دخول القمار فيه لغي

ة                  املات المالي ه يخرج عن نطاق المع ذا لأن ا إن آانت     . يخرج من نطاق بحثنا ه أم
نم                المس رم والغ ابقة بعوض ففي هذه الحالة إذا إستوى الطرفان في إحتمال خطر الغ

ى أن           ان عل ا إذا إتفق الطرف ة م ك في حال يتصور عندها وجود المقامرة ويتحقق ذل
ال أحدهما للأخر أن ق ا ب يقدمها الخاسر منهم ائزة س ك : الج بقتني فل إن س ابقني ف س

ابقين أو          عليّ آذا وإن سبقتك فلي عليك آذا، آذلك في           حالة ما إذا إشترك آلا المتس
ا         دخلا بينهم م ي اوت ول اوي أم التف بيل التس ى س واءً عل ائزة س ة الج ريقين بقيم الف
يس                محللاً، أو إذا آانت المسابقة مما يعتمد الفوز فيها على مجرد الحظ والصدفة ول

اب    ون المس وال تك ذه الأح ي ه ابقين فف ة للمتس ة أو الفكري ارة البدني ى المه ي عل قة ف
ي     ال الزرآش ذا الصدد ق ي ه ة، وف امرة باطل ا مق ابقة  (( حقيقته ين المس الفاصل ب

الشرعية والقمار إن المقامر يكون على خطر من إن يغنم أو يغرم بخلاف المسابق                
 .(( 

رر محض            امرة غ ث إن المق ن حي امرة م ن المق ف ع ابقة تختل ان المس ذا ف وهك
 .ا الضوابط الشرعيةوالمسابقة تخلو من الضرر إذا روعيت فيه

ل إن          ة ب ا قوي ة بينهم امرة والعلاق ابقة والمق ين المس ر ب ابه آبي ان التش الي ف وبالت
ر  ون بغي و من إن تك ابقة لا تخل ابقات،لأن المس واع المس اً من أن د نوع امرة تع المق
عوض أو بعوض من المتسابقين بالتساوي أو التفاوت أو بعوض من احدهما أو من              

اوت           فإذا آ . طرف ثالث  انت المسابقة بعوض من المتسابقين سواء بالتساوي أو بالتف
ابقين أو                        ر المتس ان العوض من غي م تكن بعوض أو آ حينئذ تكون مقامرة أما إذا ل
من احدهما دون الأخر أو من آليهما ولكن بوجود المحلل فان المسابقة لا تكون في                

ول     . مثل هذه الحالة مقامرة    ا الق يس      وبناءً على هذا يمكنن ابقة ول امرة مس ان آل مق ب
ابقة                     امرة اخص من المس امرة والمق ابقة أعم من المق آل مسابقة مقامرة، وان المس
ك                         ى العكس من ذل ة والتي عل ه التشريعات المقارن ا جاءت ب اً م وهذا يناقض تمام

 . اعتبرت المقامرة هي الأصل والمسابقة استثناء عنها آما سبق وبينا
ان للمق ذا ف ابقة وفضلاً عن ه م المس اً خاصاً يختلف عن حك ي الشرع حكم امرة ف

ائر التي وردت                  . رة من الكب ا بوصفها آبي فالمقامرة حرام في الإسلام ويفسق فاعله
ابقة التي وردت                    د، بخلاف المس ى الأب ا إل ا وتحريمه نصوص آثيرة في النهي عنه
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وروعيت  النصوص على إجازتها بل والتشجيع عليها إذا آان الهدف منها مشروعاً            
 .فيها الضوابط الشرعية

ابقة صحيحة                   ي إن آل مس ومع هذا الفارق بين المقامرة والمسابقة إلا إن هذا لا يعن
جائزة بل لابد من الأخذ بمعيار المسابقات المشروعة وهو إن لا تكون المسابقة مما              
ابقة وإن            ى مجرد الحظ أو الصدفة فالمس اد بالسبق عل يغلب ضررها وعدم الإعتم

ة أو      ابتع دت عن القمار إلا أنها مع ذلك قد تكون غير مشروعة لعدم مشروعية الغاي
 .الوسيلة

 تمييز المسابقة عن الرهان
نهم رهناً،وجاء في                   وم إذا اخرج آل واحد م راهن الق الرهان في اللغة مأخوذ من ت

رهن                : لسان العرب  ك وال ر ذل ل وغي ى الخي ابقة عل ة هي المس : إن الرهان والمراهن
ه                      هو الشي   ه الكاساني بقول د عرف ا اصطلاحاً فق ان أم ى ره زم ويجمع عل (( ء المل

ا       (( آما جاء في حاشية الباجوري بأنه       )) التزام بشرط    ل ونحوه ى الخي المسابقة عل
ة           )) وقد وردت آلمة الرهان في خصوص المسابقة على الخيل في عدة أحاديث نبوي

هنون على عهد رسول االله صلى       أآنتم ترا : شريفة منها أن أنساً رضي االله عنه سئل       
ال لم؟ ق ه وس ه   : االله علي رس ل ى ف لم عل ه وس ول االله صلى االله علي ن رس م، راه نع

ه السنهوري                 د عرف انوني فق فجاءت سابقة فهش لذلك وأعجبه أما في الإصطلاح الق
ة     (( بقوله   ه في واقع عقد يتعهد بموجبه آل من المراهنين إن يدفع إذا لم يصدق قول

لمتراهن الذي يصدق قوله فيها مبلغاً من النقود أو أي  شيء أخر يتفق                غير محققة ل  
وعرفه أخر بأنه عقد بين اثنين أو أآثر يقتضي التزام بالمال حسب الشرط               )) عليه  

 .المتفق عليه
د           (( ويضيف الأستاذ السنهوري     ويتفق آل من الرهان والمقامرة في إن حق المتعاق

ي    ة وه ر محقق ة غي ى واقع ف عل ان وان   يتوق ي الره راهن ف ول المت إن يصدق ق
امر        يكسب المقامر اللعب في المقامرة ولكن الرهان يختلف عن المقامرة في إن المق
وم                          راهن فلا يق ا الم ة أم ر المحقق ة غي ة تحقيق الواقع دور ايجابي في محاول يقوم ب

 )).بدور في تحقيق صدق قوله 
هو الشائع في عصرنا يختلف عن  وبالتالي يلاحظ إن المصطلح القانوني للمراهنة و   

ي الماضي     ي ف ان يعن ي الماضي إذ آ ه ف باق    : مفهوم ي الس ه ف ارك بنفس ن يش م
وم  ي الي ا يعن ل بينم ى الخي ابقة عل ي خصوص المس داً ف ة وتحدي ارآة فعلي ن : مش م

رهم دون إن      ى غي ين عل ن اللاعب ق م ا أو فري ى غيره رس عل وز ف ى ف ن عل راه
 .يشارك بنفسه في السباق

ا يلا ين    آم ة ب ريعات المقارن انوني للتش م الق ي الحك رق ف د ف ه لا يوج اً ان حظ أيض
ي      امرة ف ان والمق ام الره ريعات أحك ذه التش ت ه ث عالج ان حي امرة والره المق
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ذت   د أخ ي ق رع اليمن تثناء المش ا بإس ظ أنه ا يلاح ا آم ة ذاته وص القانوني النص
وز لإ       ا لا يج ذا م ان وه انوني للره رعي والق المفهومين الش ومين  ب تلاف المفه خ

امرة أو       اص بمق اق خ ل اتف بطلان آ دما قضت ب ا،فهي عن بق وبين ا س المعنى آم ب
ان                بطلان ره م ال تثنت من حك دما اس رهان أخذت بالمفهوم القانوني للرهان، أما عن
ان       المفهوم الشرعي للره ا أخذت ب ارين شخصياً في الألعاب الرياضية فلأنه المتب

تثنى  ثلاً اس ي م دة  فالمشرع العراق ة واح ة حال ان الباطل امرة والره ام المق ن أحك  م
ة                ذه الحال نلاحظ إن ه أطلق عليها رهان المتبارين شخصياً في الألعاب الرياضية، ف
و      الي فه حناه وبالت ذي وض رعي ال ه الش ان بمفهوم وى ره ت س تثنائية ليس الإس

 المسابقة بعينها 
و وإن              انوني فه ه الق ابقة في إن        أما الرهان بإعتباره أصل أي بمفهوم إتفق مع المس

ول   ة وهي إن يصدق ق ر محقق ة غي ى واقع ا يتوقف عل ل منهم ي آ د ف حق المتعاق
داً        . المتراهن في الرهان وان يكسب المتسابق في المسابقة        ذل جه إلا إن المتسابق يب

 .لتحقيق السبق والمراهن لا يبذل جهداً لتحقيق صدق قوله
ت  د ثبت رعاً وق اً ش ان محرم ان الره ان  وإذا آ اع ف نة والإجم اب والس ه بالكت  حرمت

 . المسابقة جائزة وصحيحة متى تحققت ضوابطها آما سبق وبينا
 تمييز عقد المسابقة عن الهبة: رابعا

ر عوض  ،             : الهبة لغة من وهب يهب ،واصطلاحا هي         اة بغي ين في الحي تمليك الع
ا    ٦٠١وعرفها المشرع العراقي في المادة       دني بأنه انون الم ة هي   -١:(  من الق  الهب

ة إذا        ) تمليك مال لأخر دون عوض       ابقة والهب دي المس ين عق ز ب دق أمر التميي ، وي
ر ،                   ر من الغي ما نظرنا لعقد المسابقة من زاوية مقدم الجائزة عندما يكون هذا الأخي
ة المحضة أو                  ل الهب حيث يثار التساؤل عن مدى آون التزامه بتقديم الجائزة من قبي

ادة                  آونه من قبيل ال    ا المشرع العراقي في الم  ٦١١هبة المشروطة التي نص عليه
ا          ر          : ( من القانون المدني العراقي والتي جاء فيه ة بشرط العوض ويعتب تصح الهب

وز هو الشرط المقصود              -) الشرط   خاصة وان تصرف آل       - إذا ما اعتبرنا إن الف
 .من الواهب ومقدم الجائزة يعدان من أعمال التبرع 

ة إلا إن               ولكن مع هذ   د الهب ا التشابه بين التصرف الصادر من مقدم الجائزة وبين عق
ا عن بعضهما واستقلال آل             ا تستوجب تمييزهم رة بينهم اك أوجه اختلاف آثي هن
ان                منهما عن الأخر في الأحكام ، وأول أوجه الاختلاف هذه إن تقديم الجائزة وان آ

ره عوض           انه إن            من أعمال التبرع لان مقدمها لا يستوفي نظي ة من ش ة مالي ه قيم ا ل
ا                        يس تبرع ذات الوقت ل ه ب ا فان ة فيه د العناصر الموجب ة فيزي يدخل إلى ذمته المالي
ائزة أي إن           ذه الج ى ه ول إل ائز للوص ه الف د يبذل ل وجه ل عم ا مقاب ا وإنم محض
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ذي                ه ال ائزة بخلاف الموهوب ل ى الج ل إن يصل إل دور ايجابي قب وم ب المتسابق يق
 . في عقد الهبة يكون دوره سلبيا

ابقة عن                       د المس ز عق ذي يمي الي هو ال ومن جهة أخرى فان عدم وجود العوض الم
دم  ى مق ود عل ن يع وز ل ادهم من اجل الف ابقين واجته د المتس ة المشروطة فجه الهب
ة               الجائزة بأية منفعة مالية تضاف إلى العناصر الموجبة في ذمته المالية بخلاف الهب

 .بد إن يكون له قيمة مالية ينتفع بها الواهبالمشروطة فالعوض فيها لا
د  ول عق ي المنق ة ف ة إذ إن الهب د الهب ي عق ة ف ومن أوجه الاختلاف الأخرى العيني
د                    د في حين إن عق ان العق القبض ، أي إن القبض رآن من أرآ عيني لا ينعقد إلا ب

ه فال                  ا في يس رآن د ول ر للعق ائز اث د    المسابقة عقد رضائي وتسليم الجائزة للف د ينعق عق
ى من               ائزة عل ليم الج ا تس ه ومنه بتراضي الأطراف ويكون صحيحا مرتبا لالتزامات
ة                         ابقين في نهاي ائز من المتس ة الف د معرف ديمها إلا بع ه تق التزم بها والذي لا يمكن ل
ترط  دين حيث يش ين العق ر وجود اختلاف أخر ب ذا الأم ى ه باق ، ويترتب عل الس

زم    ة ويل ت الهب وب وق ود الموه ين إن    وج ي ح ب ف ا للواه ا مملوآ ون معين  إن يك
ين                     ة التعي ة الوجود وممكن د ممكن الجائزة في عقد المسابقة يكفي إن تكون حين العق
ه    ويجب إن تكون مملوآة لمن التزم بتقديمها وقت تسليمها للفائز ولو لم تكن في ملك

 .وقت التعاقد 
اء سبب       ومن جهة أخرى فان الواهب لا يضمن استحقاق الموهوب إلا           إذا تعمد إخف

من       ائزة يض دم الج د إن مق وف نج ا س وض بينم ة بع ت الهب تحقاق أو آان الاس
 .استحقاقها للغير وإلا لن يكون لالتزامه بتقديمها أي معنى 

ة يمكن إن يكون               د الهب ه في عق ومن أوجه الاختلاف الأخرى أيضاً إن الموهوب ل
ا                 د المس ز في حين إن المتسابق في عق بقة لا يمكن إن يكون صبي         صبي غير ممي

 .غير مميز أبداً 
ا لا يكون                 د تحقق سبب مقبولبينم ة عن ان للواهب إن يرجع بالهب ذا ف وفضلاً عن ه

 .لمن التزم بتقديم الجائزة حق العدول بعد التعاقد لا قبل الفوز ولا بعده
ائزة في                     دما تكون الج ابقة إلا عن د المس ذا   يبقى إن نقول إن الهبة لا تتشابه مع عق  ه

ائزة                       ا إن آانت الج ابقين أي من أجنبي عن السباق أم الأخير مقدمة من غير المتس
ا    دهما أو آليهم ن اح ة م ل  ( مقدم ود محل ين    ) بوج ابه ب ة تش اك ثم ون هن ن يك فل

 .العقدين لانتفاء التبرع في تصرف المتسابقين وهذا وجه أخر من أوجه الاختلاف
 
 

 المبحث الثاني
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 أحكام  عقد المسابقة

 

 

اتق      ى ع ى عل روطه ألق ه وضوابطه وش ابقة صحيحاً بأرآان د المس د عق ى انعق مت
أطرافه جملة من الإلتزامات، آما قد يفتقد العقد لأحد هذه الضوابط والشروط وفي                
ان البحث في                       الي ف ة، وبالت ار أخرى مختلف اً لأث اطلا منتج هذه الحالة يصبح عقدا ب

ي أ  ابقة يقتضينا البحث ف د المس ام عق ام  أحك ي أحك ة وف ن جه د م ام صحة العق حك
ين نخصص                 ى مطلب ذا المبحث إل صحة بطلانه من جهة أخرى عليه سوف نقسم ه
ابقة                     د المس ام بطلان عق اني لأحك ابقة ونخصص الث د المس أولهما لأحكام صحة عق

 :وآالاتي
 

 المطلب الأول

 أحكام  صحة عقد المسابقة

 

د صحيحاً           ابقة إذا انعق ه وضوابطه وشروطه               يرتب عقد المس توفيا لأرآان مس
ابقة فضلاً عن                 أحكاماً تتمثل بالإلتزامات التي يلقيها على عاتق آل من طرفي المس
ر                  ر من الغي الإلتزامات الأخرى التي تقع على عاتق مقدم الجائزة إن آان هذا الأخي
ات        ظ إن التزام م، ويلاح و الحك باق ألا وه دير الس ن ي اتق م ى ع رى عل وأخ

ى عاتق احد الأطراف هو ذات             المشترآين  في المسابقة واحدة بمعنى إن ما يقع عل
 .ما يقع على الطرف الأخر

ور     د الص وف عن ينا الوق ابقة يقتض د المس حة عق ام ص ي أحك ث ف ا أن البح آم
ريعات   ا التش ي اعتبرته ا وهي الصور الت ابقات الصحيحة وحكمه ريعية للمس التش

ن أحك    تثناءً م ائزة اس حيحة ج ة ص ا   المقارن ة فأجازته ان الباطل امرة والره ام المق
 . ورتبت عليها أحكامها

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (45), Year (2010) 



 
٣٨ "دراسة مقارنة"عقد المسابقة 

عليه سوف نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع نخصص الأول لالتزامات المتسابقين            
ر ونخصص      ن الغي ان م ائزة إذا آ دم الج م ومق ات الحك اني لالتزام ونخصص الث

 الثالث للصور التشريعية للمسابقات الصحيحة
 

 الفرع الأول
 مات المتسابقينالتزا

ه نستطيع               د خصائصه والغرض من ا عن ابقة ووقوفن د المس بعد دراستنا لتعريف عق
ى الإرادة المشترآة                 أن نقول أن التزامات عديدة تقع على عاتق المتسابقين ترجع إل
 :للطرفين أو إلى مبدأ حسن النية وان لم ينص الاتفاق عليها صراحة وتتمثل بالاتي

زام بمرا: أولا  ن    الالت ابقة ل ي أن المس ن الطبيع ابقة فم روط المس ات وش اة تعليم ع
زام الطرفين                    ى الت د عل ا يعتم تجري إلا وفقاً لطريقة معينة وان فوز أي متسابق فيه
ة للتفاعل مع                      ود الممكن ابقين آل الجه ذل آلا المتس بهذه الطريقة مما يقتضي أن يب

ع     المسابقة للوصول إلى نهايتها، ويعتبر هذا الالتزام  م        ة التي تق ن الالتزامات الهام
ي إعطاء الحق           ابقين يعن على عاتق المتسابقين والقول باعتباره احد التزامات المتس
ة احد                          ه عدم أهلي د إذا ثبت لدي ر في طلب فسخ العق ان من الغي لمقدم الجائزة إذا آ
ن      ة م ي الحكم ين تنتف ي ح نة ف ابقة بصورة حس تعداده للمس دم اس ابقين أو ع المتس

ا           إعطاء   حق الفسخ في حالة ما إذا آانت الجائزة مقدمة من احد المتسابقين أو آلاهم
ذل          )) بوجود محلل (( ة المتسابق الأخر يستطيع أن يب حيث أن من ثبت له عدم أهلي

د                     ان ق ة الطرف الأخر إذا آ جهدا ليفوز هو بالجائزة ولا يمكن له الادعاء بعدم أهلي
 .لى انه حجة للتهرب من تقديم الجائزةفاز هذا الأخير لان ادعاؤه هذا يؤخذ ع

وز                        : ثانيا   ل من اجل الف دم الغش والتحاي ة أخرى بع ابقين من جه زم المتس ا يلت آم
ا ثبت غش                       إذا م ابقات الرياضية ف اطي المنشطات في المس ك تع بالمسابقة مثال ذل
ة خاسرا للسباق                     ذه الحال ر في ه المتسابق الذي فاز فان الغش يفسد آل شيء ويعتب

ر  ويث ذا الأم ي ه ل ف ة، ولع ه بالنتيج ذي يلي ابق ال ابق الأخر أو المس وز المتس بت ف
ى عاتق                  اة عل ه والملق خصوصية لهذا العقد ذلك أن الإخلال بالإلتزامات الناشئة عن
وز   وت ف ه وثب ذي اخل بالتزامات ارة الطرف ال ا خس ة مفاده ق نتيج ابقين يحق المتس

ة يرتب          الطرف الأخر، في حين أن الإخلال بالإلتزا       ا للقواعد العام مات العقدية وفق
ه بتعويض                   زام الطرف المخل بالتزامات ا التعويض و إلت ة وحكمه المسؤولية العقدي

 .الطرف الأخر
ا  دم    : ثالث ى أن تق م عل د ت اق ق ان الاتف ائزة إذا آ ديم الج ابق بتق زم المتس راً يلت وأخي

ل       الجائزة من احد المتسابقين أو آليهما على سبيل التساوي أ            اوت بوجود محل و التف
 .وهذا الأخير لا يلتزم بشيء في حالة خسارته
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 الفرع الثاني
 التزامات الحكم ومقدم الجائزة

زام         دى الت ى م رف عل ابقة ويش دير المس م ي ود حك ابقات وج م المس تقتضي معظ
ابقة ومدى                   ة المس اء وطريق دء ووقت الانته المتسابقين بتعليماتها من حيث وقت الب

ع                صحة الإجاب  ة عن الأسئلة إذا آانت المسابقة فكرية وغير ذلك من الأمور التي تق
دم    ة وع ة وحيادي ا بدق ام بأدائه زام ع ه الت ى عاتق ي عل ي تلق م والت اتق الحك ى ع عل

 . التحيز لأحد الطرفين على حساب الأخر
ا              الإخلال به ابقة وعدم السماح ب زام بحسن إدارة المس م الت آما يقع على عاتق الحك

ا                 ليس من  نهم م رجين الموجودين إذا صدر م  قبل المتسابقين فحسب وإنما من المتف
ابقين    د المتس إذا أراد اح ابقين ، ف ى أداء المتس ابقة وعل ير المس ى حسن س ؤثر عل ي
التطويل والتشاغل بما لا حاجة إليه أو أراد تضييع الوقت بما هو خارج عن إطار                   

ه   ا ل ك لم ن ذل ه م م منع ى الحك ان عل ابقة ف ه المس ابقة وتوجي لطة إدارة المس ن س م
د       ى اح ل إل رفين لا يمي ين الط ادلا ب ا وع ون أمين ه أن يك ترط في ذا يش ابق، ل المتس
ى        ؤدي إل ا ي ابق بم ه المتس ون توجي ي أن يك ر وينبغ اب الأخ ى حس راف عل الأط
ز        ي ترآي ؤثر ف لام ي رة الك ريح لان آث ادة أو تج ة أو زي ن دون مبالغ ود م المقص

 .همالمتسابقين ونفسيت
ان يمدح        ابقين آ آما يلتزم الحكم بمنع التشغيب والذي يمكن أن يكون من احد المتس
د                     ذم صاحبه عن ابقة أو ي نفسه عند تحقيق النجاح والتقدم في جولة من جولات المس
اء المسلمون في                      د اختلف الفقه يظ المتسابق الأخر وق الخطأ أو يصدر منه آلام يغ

 -:حكم تشغيب المتسابقين إلى قولين
ه            القول الأول وهو قول الشافعية والحنابلة والذي يقضي بمنع المتسابقين من ذلك آل

 . لان الغرض منه التشويش على الطرف الأخر
ى أب أو                   ابقين بالانتساب إل القول الثاني وهو للمالكية ويقضي بجواز افتخار المتس

ه من ا               ا في د السبق لم لتشجيع وإراحة   قبيلة أو تسمية للنفس آما أجازوا الصياح عن
راجح                    ة للمتسابق الأخر، وال النفس من التعب بشرط إلا يكون في ذلك فحش أو أذي
ه           د ان ا ورد عن مجاه واالله اعلم قول المالكية في جواز افتخار المتسابق بحدود، لم

 . أنا بها أنا بها: قال رأيت ابن عمر يشتد بين الهدفين فإذا أصاب نصله قال
رجين أث  غيب المتف ا تش ر     أم ابقين وذم الأخ د المتس دح اح جيع وم ابقة بتش اء المس ن

ه يخل بالنشاط                     ك لأن ع ذل ى من وأذيته بالكلام  فذهب الشافعية والحنابلة في رواية إل
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ه                  ا في ك لم ويؤثر في مجرى المسابقة وذهب الحنابلة في رواية أخرى إلى آراهة ذل
 .من آسر قلب احدهما وغيظه

ه             ويذهب رأي من الفقهاء المحدثين       إلى جواز مدح المصيب وتشجيعه إذا ظهر من
ى جواز مدح              اً عل ابقة قياس وز بالمس تفوق لان فيه تحريض له على زيادة الجهد للف
ة                المتسابق لنفسه ولان الأمر لا يخلو من وجود أنصار لكل متسابق فعند فوزه بجول

يجوز هذا  لا يملكون إلا أن يشجعونه ويحثونه على المواصلة للفوز بالمسابقة ولكن            
ذاء   واع الإي ع أن ر بجمي رف الأخ ة الط ى أذي ك إل دى ذل رط إلا يتع جيع بش التش
ذي                    رجين وال ين المتف ازع ب ى لا تحصل الضغينة والتن آالاستهزاء أو السخرية حت

 . يؤدي غالبا إلى المخاصمة
ه                     ل المنظمات الرياضية وتحكم نظم من قب م م والواقع أن موضوع التزامات الحك

ى             قواعد رياضية    ا عل ه به عادة وان ما يهمنا من التزاماته هذه هي مدى تأثير إخلال
دم    د الرياضية ع ت بموجب القواع ا ثب ى م ة فمت ة القانوني ن الناحي ابقة م د المس عق
م       ن للقاضي أن لا يحك ه يمك رى ان ابقة فن ة المس ى نتيج أثيره عل م وت ة الحك حيادي

 .بالجائزة للطرف الذي فاز فوزا غير محق
زم                 أما التزام  ه يلت ابقين، فان ر المتس ا من غي ا ثالث ات مقدم الجائزة عندما يكون طرف

ن   ر م ذا الأم ي ه يس ف از ول ذي ف ا للطرف ال اق عليه م الاتف ي ت ائزة الت ديم الج بتق
ة للطرف   ة أو النوعي ي القيم ا دون نقصان ف ائزة عينه لم الج ه أن يس غموض فعلي

 . هذا ضير للفائز الذي فاز أما أن قدم جائزة من نوع أفضل فليس في
تحقت           إذا اس زءا ، ف لا أو ج ر آ تحقاقها للغي مان اس ائزة بض دم الج زم مق ا يلت آم
التعويض ،   ة ب دمها للمطالب ى مق ائز الرجوع عل ن للف ه يمك رى ان ر فن ائزة للغي الج
ائزة          ومن باب أولى يلتزم مقدم الجائزة بعدم التعرض الشخصي للفائز بانتفاعه بالج

 .اوتملكها تملكا هادئ
و   ا ه ه هن رح نفس ذي يط اؤل ال ل التس د   : ولع ى عق ائزة عل دم الج وت مق ر م ا اث م

ابقين        ان احد المتس ائزة إذا آ المسابقة ؟ وللإجابة عن هذا التساؤل نقول أن مقدم الج
د    فان موته بعد العقد وقبل إجراء المسابقة أو بعده وقبل نهايتها يؤدي إلى انتهاء العق

ي الس ترآون ف ان المش و آ ابقة ول ي المس و اشترك ف ه ل ر من شخصين لأن باق أآث
ا                    ديمها وربم زم بتق لنهايتها لكان من المحتمل أن يفوز هو وتعود له الجائزة التي الت
وز     د ف ه بع ان موت ا أن آ ة ، أم وز والغلب ى الف در عل ه الأق ه ان ا إلا لعلم زم به م يلت ل

ه   غيره من المتسابقين فان التزامه بتقديم الجائزة يبقى قائم  ا وتؤخذ الجائزة من ترآت
. 
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د سواء                          د العق ه بع ان موت ابقين ف ر المتس أما أن آان مقدم الجائزة أجنبي أي من غي
ؤثر                       ابقين ففي آل الأحوال لا ي وز احد المتس قبل إجراء المسابقة أو بعدها أم بعد ف

 .موته على عقد المسابقة الذي يبقى صحيحا وتؤخذ الجائزة من ترآته 
ه                 ومن جهة أخرى ي    دول عن التزام ائزة في الع دم الج ثار التساؤل عن مدى حق مق

د    ائزة اح دم الج ون مق ن أن يك ة أيضا م ذه الحال ي ه و ف ر لا يخل ديمها ؟ و الأم بتق
ابقين فلا                   المتسابقين أو أن يكون من الغير ، فإذا آانت الجائزة مقدمة من احد المتس

ل إجراء ال             ه قب سباق من دون مسؤولية إلا إذا      يمكن لهذا الأخير العدول عن التزام
ع                      تعرض لسبب أجنبي يمنعه من الاشتراك في السباق من مرض أو إصابة أو من
ق      ه ح ون ل ى لا يك اب أول ن ب ثلا وم ابقة م راء المس ان إج ى مك فر للحضور إل س

 .العدول عن التزامه بتقديم الجائزة أثناء السباق أو بعد فوز غيره من المتسابقين 
د                  أما إذا آان مقدم    ابقة عق د المس ا أن عق ا سبق وبين  الجائزة من غير المتسابقين فكم

ى              رضائي ينعقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول وانه عقد لازم لأطرافه ويترتب عل
ه          دول عن التزام هذا الأمر أن مقدم الجائزة متى التزم بتقديمها فليس له بعد ذلك الع

انع من إعطاء            هذا سواء قبل إجراء السباق أم بعد نهايته ،          وهنا قد يقول قائل ما الم
راء    ل إج ديمها قب زام بتق دول عن الالت ان الع ا إذا آ دول عنه ائزة حق الع دم الج مق
ل                    ذي نجده يتمث انع ال ذا الم ابقين ، ه السباق فليس في عدوله ما يلحق ضررا بالمتس

ا                اب أم إغلاق الب اس ب م في ضرورة استقرار المعاملات وعدم التلاعب بمشاعر الن
ديم     الأخرين بتق خرية ب ر موضوعا للس ن الأم ل م ه أن يجع ه نفس ول ل ن تس ل م آ

 .الوعود الخادعة خاصة وان التزامه آان عن إرادة حرة وواعية 
وز احد                        ى حين ف د إل اد العق ين انعق ا ب رة م ائزة في الفت ول أن الج راً أن نق يبقى أخي

رة     المتسابقين تبقى على ملكية مقدمها الأمر الذي يجعل تصر           ذه الفت ا خلال ه فه به
ود     كلة لوج ر مش ي الأم يس ف ات فل ن المثلي ائزة م ت الج إذا آان ائزا ، ف صحيحا ج
أن   ذات آ ددة بال ياء المح ات أي الأش ن القيمي ا أن آانت م واق ، أم ي الأس ا ف أمثاله
ا                    ان تصرفه به ين ف ان مع تكون فرسا أصيلا معيناً بالاسم أو لوحة فنية مشهورة لفن

ى                  يكون صحيحا أي   ه الرجوع عل ذي يكون ل ائز ال ضا إلا انه يقيم مسؤوليته تجاه الف
 .من التزم بتقديم الجائزة بالتعويض 

 
 الفرع الثالث

 الصور التشريعية للمسابقات الصحيحة
تثناءً                  ه اس ا اعتبرت اً خاصة فيم أفردت التشريعات المقارنة نصوصاً ضمنتها أحكام

رت بمو  ان واعتب امرة والره ام  المق ن أحك امرة  م ن المق ة م الات خاص ه ح جب
والرهان جائزة ومشروعة، وعند الوقوف عند هذه الحالات نجد أن منها مالا يمكن              
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ا  ي ميزه ابقة الصحيحة الت اب المس و من ب ل ه ان أصلاً ب امرة ولا ره اره مق اعتب
د بالفعل صورة                 الفقهاء المسلمون عن المقامرة والرهان آما سبق وبينا ومنها ما يع

ور ال  ن ص ا و       م ن حكمه تثنتها م ة اس ريعات المقارن ان إلا أن التش امرة والره مق
ن  تثناءات بالتفصيل م ذه الإس د عرضنا له دها عن باب سوف نقف عن ا لأس أجازته

 :خلال تقسيم هذا الفرع إلى الفقرات الأتية
 رهان المتبارين شخصياً في الألعاب الرياضية: أولاً

ادة  دني العر٩٧٦نصت الم انون الم ن الق ه  م ى ان ي عل ام -١((اق ن أحك تثنى م  يس
اب    ي الألع ياً ف ارون شخص نهم المتب ا بي ده فيم ذي يعق ان ال ابقة الره ادة الس الم

ه   اً في ان مبالغ ان إذا آ ذا الره دار ه ض مق ة أن تخف ن للمحكم ية ولك )) الرياض
ة       ان الباطل ان  (( فبموجب هذا النص استثنى المشرع من أحكام المقامرة والره الره

ذي يع ية ال اب الرياض ي الألع ياً ف ارون شخص نهم المتب ا بي ده فيم اب )) ق والألع
ى                رة الأول الرياضية هي التي تقوم على المهارة في رياضة الجسم، وقد أوردت الفق

ذه الألعاب حيث نصت                ١٩٦٦من المادة    ى ه  من القانون المدني الفرنسي أمثلة عل
ابقة الألعاب الخاصة            ((  ادة الس الجري أو       يستثنى من حكم الم باستعمال السلاح وب

ك من الألعاب التي                     ر ذل رة ويعتب ات وبلعب الك ابقة بالعرب بمسابقات الخيل وبالمس
وم الألعاب         )) تقوم على المهارة ورياضة الجسم       وبموجب هذا النص يدخل في مفه

از    اب الجمب ع الع روعة جمي ائزة مش ل ج ا مقاب ابقة فيه ون المس ية وتك الرياض
ويدية اب الس ل   والألع باق الخي ز وس ة والجري والقف نس الطاول نس وت رة والت  والك

ا   وز فيه د الف ابقة يعتم ل مس ة وآ ديف والرماي ارد و التج ارزة بالشيش و البلي والمب
ون            ية وتك اب الرياض وم الألع ي مفه دخل ف ين لا ي ي ح ة، ف ارة البدني ى المه عل

ارة ال              ى المه د عل ا لا يعتم د    المسابقة بجائزة غير مشروعة في آل م و اعتم ة ول بدني
ل العاب                 وز مث على المهارة الفكرية سواء آان للحظ والصدفة نصيب في تحقيق الف

 .الورق والطاولة والدومينو أم لم يكن مثل المسابقات الفكرية والثقافية
د صحيحاً أن                وبالرجوع إلى موقف المشرع العراقي نجد انه اشترط لكي يكون العق

ارين أنف        ين المتب ادة                 يكون قد تم ب ى إذ نصت الم ذا المعن سهم والنص صريح في ه
ه ٩٧٦ ى ان ارون شخصياً (( عل نهم المتب ا بي ده فيم ذي يعق ان ال ويلاحظ إن )) الره

ذي                ا الشرعي ال آلمة الرهان التي استخدمها المشرع في هذه الفقرة اعتمدها بمعناه
د المعن               انوني   يعني المشارآة الفعلية بالسباق من قبل المتراهنين في حين اعتم ى الق

ادة   ي الم ان ف ق   ٩٧٥للره ابي لتحقي أي دور ايج ون ب ه المتراهن وم في ذي لا يق  وال
 .الواقعة التي يعلق عليها الرهان

ائزة                   تثنائية ج ة اس اره حال ان بإعتب في حين إعتبر الأستاذ السنهوري مصطلح الره
دما لا       ة نظره لا يستخدم إلا عن وم  خطاً من قبل المشرع ذلك أن الرهان من وجه  يق
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امرة   تثناء مق ذا الإس ر ه ه يعتب ذلك فإن ه ل ق صدق قول ي تحقي أي دور ف راهن ب المت
رحمن السنهوري       . مباحة بنص القانون  د ال دآتور عب تاذ ال رأي الأس ومع إحترامنا ل

تثناء                 امرة ومضمون الإس ابقة والمق ين المس ا ب ا سبق وأن ميزن ده لأنن إلا أننا لا نؤي
ريعات المقا   ه التش ذي أوردت د       ال ور عق ن ص ورة م ه إلا ص ي حقيقت اهو ف ة م رن

ة           امرة الباطل المسابقة الذي أجازته الشريعة الإسلامية الغراء والذي يختلف عن المق
 .آما سبق وبينا

راهن أشخاص                 وعلى ذلك لا يكون العقد صحيحاً بل يكون رهاناً غير مشروع إذا ت
ا    ابقين أو المتب وز المتس ى ف هم عل ابقين أنفس ر المتس ن غي يهم  م ق عل ا أطل رين آم

ا                  ان صحيحاً أم ابقين أنفسهم آ ين المتس د ب المشرع ففي سباق الخيل مثلاً إذا تم العق
إذا تراهن غير المتسابقين على من يفوز من المتسابقين فان العقد يكون رهاناً باطلاً              

 .إلا إذا وجد نص يفيد بخلاف ذلك
ا صحي   ابقات واعتبره ذه المس از ه رع أج ظ أن المش ام  ويلاح ن أحك تثناء م حة اس

ال    ن الكسب للإقب افز م اد ح اب وإيج ذه الألع جيع ه ة لتش ان الباطل امرة والره المق
انون    دي للق روع التمهي احية للمش ذآرة الإيض ول الم ا تق اب آم ا لأن الألع عليه

 )).يكون من شأنها تقوية الجسم واستكمال أسباب الصحة (( المصري 
ابقين صحي ين المتس د ب م العق ائزة  وإذا ت دفع الج زم ب ابقة يلت ن خسر المس ان م حاً ف

ى                    رة الأول رة من الفق المتفق عليها لمن آسب، إلا أن المشرع ذآر في العبارة الأخي
ه      ٩٧٦من المادة    دني ان ان                ((  م ان إذا آ ذا الره دار ه ة أن تخفض مق يمكن لمحكم
د في             )) مبالغاً فيه    ة تزي ائزة باهضة القيم راً     فإذا اتفق المتسابقان على ج ا آثي  قيمته

ابقين             ة المتس عما تقتضيه أهمية المسابقة بحد ذاتها أو جاوزت حدود ما تفرضه حال
ة                 أو ما تفرضه ثروة آل منهما اعتبر هذا مضاربة وآان الجزاء أن تخفض المحكم
از           قيمة الجائزة إلى الحد المناسب وتقضي بان يدفع الخاسر قيمة اقل من ذلك لمن ف

 .ية أعطتها التشريعات المقارنة لمحاآمها أيضاًوهذه السلطة التقدير
دني  ١٩٦٦أما المشرع الفرنسي فقد نص في الفقرة الثانية من المادة        من القانون الم

اهض         (( على انه    غ ب رفض الطلب إذا تبينت أن المبل ة أن ت ومع ذلك يجوز للمحكم
اب المضا               ))  ر مشروعة ومن ب ا غي ربة في   فالمشرع الفرنسي اعتبر المسابقة آله

م أعطى                  حالة ما إذا آان مبلغ الجائزة باهضاً وقضى ببطلان المسابقة أصلاً ومن ث
 .للقاضي الحق في رفض طلب الفائز دون أن يقضي له حتى بمبلغ مخفض

وهكذا فإن الإستثناء الذي أوردته التشريعات المقارنة ومنها المشرع العراقي رغم              
نظم أحك   ذي ي د ال نص الوحي ه ال ه آون ى  أهميت ذ عل ا يؤخ ابقة إلا أن م د المس ام عق

ا صحيحة               تثنائية حيث اعتبره النص انه اعتبر هذه الصورة من المسابقات حالة إس
ا سبق ووضحنا              إستثناءً عن الأصل وهو المقامرة والرهان الباطلين، والصحيح آم
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أي حال من الأحوال          ان ولا يمكن ب أن المسابقة تختلف عن آل من المقامرة والره
د            أن تك  دما تفق ابقة عن ل أن العكس هو الصحيح فالمس ون صورة مشروعة عنهما ب

 .احد ضوابطها هي التي تتحول إلى مقامرة باطلة
ا                     م يضع ضوابط يمكن بموجبه آما يؤخذ على النص من جهة أخرى أن المشرع ل
ائزة،                        ديم الج ة تق م يحدد جه ذه الألعاب الرياضية صحيحة ول ى تكون ه معرفة مت

ا آانت                   فماذا لو اشت   ا سبق وبين ة آم ذه الحال ائزة فه ة الج رك آلا المتسابقين في قيم
ا                     نهم من أجازه ر مشروعة وم ا غي نهم من اعتبره لمين فم اء المس محل جدل الفقه
بدون شرط ومنهم من أجازها بشرط وجود المحلل وهو الرأي الذي أيدناه في حين                

لة ما إذا آانت الجائزة مقدمة      لم يبين المشرع العراقي موقفه منها ولم يذآر أيضاً حا         
حيحة         لمون ص اء المس ا الفقه ة يعتبره ي حال ابقين وه ر المتس ن غي ي م ن أجنب م

 .وجائزة أيضاً
ائزة                   ابقات الج م المس ومن جهة أخرى يلاحظ أن الفقهاء المسلمون اخرجوا من حك

لب  المسابقات التي وإن آان الفوز فيها يعتمد على المهارة البدنية إلا أن ضررها يغ             
نص          ين أن ال ي ح رة ف ارعة الح ة والمص وم الملاآم ا الي ن أمثلته ا وم ى نفعه عل
أنها          العراقي ليس فيه ما يقيد هذا الإستثناء ويخرج منه المسابقات الذي يكون من ش

ى      . الإضرار بالمتسابقين ويكون بالتالي ضررها أآثر من نفعها        وأخيراً ما يؤخذ عل
ابقا    تيعاب المس ن اس ر ع ه قاص نص ان ارة    ال ى المه ا عل وز فيه د الف ي يعتم ت الت

 .الفكرية وليس البدنية مثل المسابقات الفكرية والبدنية
 العاب النصيب: ثانياً

اء الكسب،                 النصيب لعبة يساهم فيها عدد آبير من الناس آل يدفع مبلغاً صغيراً ابتغ
ين  ففي هذه اللعبة يوضع مبلغ أو عدة مبالغ تحت السحب فيكون لكل مساهم رقم م               ع

ويسحب من بين هذه الأرقام عن طريق فحص الحظ الرقم أو الأرقام الفائزة، ولعبة              
ذي أورده                 امرة ال ا تعريف المق ق عليه اليانصيب على هذا الوجه تعتبر مقامرة ينطب
انوني لأن              الفقهاء المسلمون وتنطبق عليها أرآانها آما أنها تعتبر رهان بمفهومه الق

ن رقمه هو الفائز فان صدق قوله فاز بالنصيب وان لم           آل مساهم فيها يراهن على أ     
وز،      ق الف ي تحقي ابي ف ه دور ايج ون ل ه دون أن يك ذي دفع غ ال ر المبل يصدق خس
ع   ذلك فالأصل أن جمي ائز، ل و الف ن ه ين م ي تعي تحكم ف ذي ي و ال وفحص الحظ ه
م        ا حك ون حكمه روعة ويك ر مش ائزة وغي ر ج ون غي د أن تك يب لاب اب النص الع

امرة ه       المق ا دفع ترد م ا أن يس اهم فيه ل مس وز لك الي يج اطلين وبالت ان الب  والره
ك            ن ذل س م ى العك ة عل ريعات المقارن ب إلا أن التش ا آس ائز م ن الف ترد م ويس

دني العراقي       ٩٧٦اعتبرتها جائزة فقد نصت الفقرة الثانية من المادة           من القانون الم
 )).لنصيب يستثنى أيضاً ما رخص فيه من أوراق ا-٢(( على انه 
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م                وهذا هو الحال في التشريعات المقارنة أيضاً حيث تستثنى العاب النصيب من حك
ان  امرة والره ى المق وارد عل بطلان ال احية  . ال ذآرة الإيض ذآر الم ك ت ي ذل وف

دني المصري   انون الم دي للق روع التمهي راض  (( للمش ق بعض الأغ اً لتحقي توخي
 )).لكسب الذي تدره هذه الألعاب الخيرية التي تقوم على اقتطاع جزء من ا

ائز                   رقم الف ة ذات ال دم بالورق هذا وإن أوراق النصيب أآثر ما تكون لحاملها فمن يتق
ا           ه إياه ة أن يثبت ملكيت يكون له الحق في الجائزة المكسوبة وليس على حامل الورق

اً للق                   دها وفق الرغم من فق ا ب واعد  فإذا فقدت الورقة جاز لصاحبها أن يثبت ملكيته له
ائزة المكسوبة         ة الج العامة في الإثبات مع ملاحظة أن العبرة في الورقة الفائزة بقيم
ذي يتطلب                       انوني ال ا عن الحد الق د في قيمته ائزة تزي لا بثمن الورقة فإذا آانت الج
ان ثمن                            و آ ى ل ا حت وم مقامه ا يق ة أو بم ات إلا بالكتاب م يجز الإثب ة ل الإثبات بالكتاب

ن الح ل م ة اق ن  الورق ة وقت السحب لا م ك الورق ن يمل و م ائز ه انوني، والف د الق
م    ت السحب لا يعل ائزة وق ة الف ك الورق ن يمل ان م و آ ائزة فل ع الج ت دف ا وق يملكه
ان                      الغلط وآ ع ب ه أن يطعن في البي ره جاز ل بفوزه وباع الورقة بعد السحب إلى غي

 .هو الذي يستحق الجائزة لا المشتري
ات          والقانون الذي ينظم العا    انون اليانصيبات والإآتتاب ب النصيب في العراق هو ق

م  نة ١١٦رق رة  ١٩٦٩ لس ي الفق ث عرف اليانصيب ف دل حي ادة ) ١( المع ن الم م
ا لغرض الحصول                (( الأولى منه بأنه     ة التي يسمح للجمهور بالإشتراك فيه العملي

ات التي                  ذلك المراهن تجري  على نقود أو أي مال أخر بالإقتراع أو الحظ وتشمل آ
م   ة باس ة المعروف ر (( بالطريق ا ليزيت ات  )) توت الغ المراهن ع مب ة جم أي طريق

من المادة نفسها   ) ٢(في حين عرف الإآتتاب في الفقرة       )) وتوزيعها على الرابحين    
ه  ن       (( بأن ة م ق منفع اراً لتحقي اً و اختي ور طوع ن الجمه وال م ود والأم ع النق جم

ري أو دي  د خي ة أو لمقص افع العام رع  المن ق التب ي بطري افي أو رياض ي أو ثق ن
ع شارات                   ة أو توزي المباشر أو بإقامة حفلات أو العاب أو مباريات أو أسواق خيري

.(( 
آما منع هذا القانون إقامة يانصيب بدون إستحصال أذن من السلطة المختصة حيث   

ه        ) ١(نصت الفقرة    ى ان ة يانصيب أو مباشر         ((من المادة الثانية عل ته لا يجوز إقام
ة اليانصيبات                   ى توصية لجن اءً عل قبل إستحصال إذن بذلك من السلطة المختصة بن

ة دون أن    ))   از اليانصيب بصورة عام ي أج رع العراق ذا يتضح أن المش ن ه وم
ة          ادة الثاني يحصره بالأغراض الخيرية يؤيد ذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة من الم

ا          ة أن يعفي جوائز اليانصيب          ل -٣((  عشرة من القانون والتي جاء فيه وزير المالي
ة           ة البالغ ة من حصة الخزين % ١٠(( الذي يقام لأغراض خيرية أو وطنية أو قومي

ة أن   )) عشرة من المائة من مبلغ الجائزة آلاً أو جزءً       ))  وم المخالف وهذا يعني بمفه
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وزير  ون لل ة ولا يك ر خيري ون لأغراض أخرى غي وائز اليانصيب يمكن أن تك ج
 .ية إعفائه من هذه النسبة المخصصة لحساب خزينة الدولةصلاح

وري    رعان الس ث رخص المش اني حي وري واللبن ريعين الس ي التش ه ف ال ذات والح
 واللبناني باليانصيب أياً آان نوعه خيريا آان أم غير ذلك 

م           انون اليانصيب رق  ١٩٠٥ لسنة  ١٠في حين يلاحظ أن المشرع المصري في ق
 . إذا آان لأغراض خيرية وبترخيص إداري من الحكومةرخص باليانصيب فقط

وأياً آان الأمر سواء آان اليانصيب لأغراض خيرية آما في التشريع المصري أو               
ا في التشريع العراقي والسوري                   ري  آم لأغراض أخرى فضلاً عن الغرض الخي

رد الحظ والصدفة لا ع    ى مج ه عل وز في د الف التين يعتم ا الح ي آلت اني فف ى واللبن ل
روعة    ابقة مش اره مس ن إعتب الي لا يمك ابقين وبالت ة للمتس ة أو الفكري ارة البدني المه
اطلين     ان الب امرة والره م المق ن حك تثناءه م ة تقتضي اس د حكم ه لا توج د أن ونعتق
ا                            اقض م ا تن ا أنه يلة آم رر الوس ة لا تب ان الغاي اً ف ه خيري ان الغرض من فحتى لو آ

ذي ا ي ال تور العراق ه الدس ن مصادر  نص علي ريعة الإسلامية مصدر م ر الش عتب
م           ات رق التشريع، عليه ندعو المشرع العراقي إلى إلغاء قانون اليانصيبات والإآتتاب

ادة    ١٩٦٩ لسنة  ١١٦ ة من الم انون   ٩٧٦ وتعديلاته آافة وإلغاء الفقرة الثاني  من الق
 .المدني العراقي 

 المراهنة على سباق الخيل: ثالثاً 
ل     م                     يعتبر سباق الخي ة ومن ث ارة البدني ى المه وم عل  من الألعاب الرياضية التي تق

أما إذا آان   . تصح المسابقات فيها إذا آان التعاقد بين المتسابقين أو المتبارين أنفسهم          
التعاقد من غير المتبارين فهنا نكون أمام رهان حكمه البطلان وبموجبه يجوز لمن               

ذلك ا           ائز       دفع الرهان أن يسترد ما دفع و يجوز آ ائزة من الف ك    . سترداد الج ومع ذل
م    ات رق انون اليانصيبات والإآتتاب ي ق ي ف رع العراق ان المش نة ١١٦ف  ١٩٦٩ لس

المعدل قضى في المادة الرابعة عشرة منه بتأسيس نادٍ باسم نادي الفروسية العراقي             
ات           ى المراهن رة         .وجعل من مهامه الأشراف عل ا قضى في الفق ادة    ) ٢(آم من الم

ى  % ٦: ((  عشرة منه على أن تقسم مبالغ مراهنات سباق الخيل آما يلي           الخامسة إل
ة  داد % ٤وزارة المالي ة بغ ى أمان ى % ١٠إل رف عل ية وتص ادي الفروس ى ن إل

اريع           ى المش رف عل ى يص ا تبق ادي وم ات الن د نفق ائزة ولس ول الف وائز للخي الج
ة و راهنين % ٨٠الخيري اؤل عن أي الحكم )). للمت ار التس ا يث و الواجب وهن ين ه

ابقين   ر المتس ن غي ات م ر المراهن ذي يعتب دني ال انون الم م الق و حك ق هل ه التطبي
ا                       ه أم ا دفع ع الحق في استرداد م باطلة ولا يجيز المطالبة بالجائزة ويعطي لمن دف
ر               ذي يعتب الحكم الذي أورده قانون اليانصيبات والإآتتاب باعتباره قانون خاص وال

يل مشروعة ولا يجوز للمتراهنين أن يستردوا ما دفعوه من          المراهنة على سباق الخ   
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د أن  ان، بالتأآي الغ ره از من مب ا ف ة بم ة حق المطالب ي المراهن از ف ان ولمن ف ره
يبات     انون اليانص ث أن ق ام وحي د الع اص يقي ان الخ ي ب ة تقض دة القانوني القاع

ام     دني الع انون الم د نص الق الي يقي ه بالت ات نص خاص فإن و والإآتتاب ون ه ويك
لامية      ريعة الإس ام الش الف لأحك اص مخ انون الخ ذا الق ق  إلا أن ه الواجب التطبي
ريعة    ر الش ذي يعتب ي ال تور العراق ام الدس ع أحك ون متناقضا م الي يك راء وبالت الغ

دني   ٩٧٥الإسلامية احد مصادر التشريع فالأولى تطبيق حكم المادة          انون الم  من الق
، ويلاحظ أن الأستاذ السنهوري وهو بصدد بحث هذه         واعتبار هذه المراهنات باطلة   

ارض           النظر للتع ه ب اؤل نفس ه التس ار في ذي يث ري ال ريع المص ي التش ألة ف المس
ابقين      ر المتس ن غي ات م ر المراهن ذي يعتب دني ال انون الم ف الق ين موق الحاصل ب
باق   ى س ات عل از المراهن ذي أج انون اليانصيب المصري ال ين موقف ق ة وب باطل

و       ((  والرماية ذهب إلى القول      الخيل ى ل ل حت ى سباق الخي ات عل ونرى أن المراهن
ه                  ا يترتب علي ة مم آان هناك ترخيص إداري تبقى غير مشروعة من الناحية المدني
ارة وان    ع الخس ى دف ر عل ل لا يجب باق الخي ي س ارين ف ر المتب ن غي راهن م أن الم

ر المت           ا         دفعها يستردها وان الفائز في المراهنة من غي ة بم ارين لا يستطيع المطالب ب
 ))     آسب وهذا يجعل وضع السباق المرخص فيه وضعاً غير مستقر

 
 المطلب الثاني

 أحكام  بطلان عقد المسابقة
 

ائزة فيجب أن لا يكون                   أن المسابقة تحتاج إلى جملة ضوابط لكي تكون صحيحة ج
ا         وز فيه ابقين أولا وان لا يكون الف ى احد المتس ا ضرر عل ى مجرد   فيه دا عل معتم

ى القاضي                     ا ، وعل ائزة مشروعة ثالث ديم الج ة تق الحظ والصدفة ثانيا وان تكون جه
ه عدم مشروعية العمل                   أن يتأآد من استيفاء عقد المسابقة لهذه الضوابط فإذا ثبت ل
أنها إلحاق الضرر بأحد                          ال الخطرة التي من ش ان من الأعم أن آ ابقة ب محل المس

ا  ابقين أو آليهم ي المتس ه أن  يقض ا أن علي د ، آم بطلان العق ي ب ه أن يقض فعلي
ة أو         ارة البدني ى المه د عل ابقة لا يعتم ي المس وز ف ه أن الف ت ل ا ثب البطلان إذا م ب
الفكرية للمتسابقين وإنما على مجرد الحظ والصدفة ، أو إذا ثبت له عدم مشروعية                

دم                  ى أن تق د عل د انعق اق ق ائزة من الخاسر من        جهة تقديم الجائزة بان آان الاتف الج
م                      اوت ول ا سواء بالتساوي أو بالتف د اشترآا في قيمته الطرفين أو آان المتسابقين ق
بطلان          ا ال امرة حكمه يدخلا بينهما محلا لان العقد في آلتا الحالتين لم يكن سوى مق

ى                . أيضاً   دفعنا إل امرة ي ام المق لهذا فان هذا التقارب الكبير بين أحكام المسابقة وأحك
ا              . الوقوف عند أحكام هذه الأخيرة التي تنطبق في أحوال بطلان عقد المسابقة عموم
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ابقة سوف              د المس ى بطلان عق ائج تترتب عل ة من النت ان جمل وعلى هذا الأساس ف
 -:نقف عند تفصيلاتها من خلال تقسيم هذا المطلب إلى الفروع الأتية 

 
 الفرع الأول

 البطلان
ام والأداب            اتفقت التشريعات المقارنة عل    ه للنظام الع امرة لمخالفت ى بطلان عقد المق

امرون                 داولها المق روات التي يت ام لان الث نجم       –فهو مخالف للنظام الع ا ي را م  وآثي
ة تلقى في الحضيض من           امرة والعصف بأسر أمن وت الع داولها خراب البي عن ت

ر    دة الفق اج        –وه ى العمل والإنت داولها عل وم ت الثروات التي يق امر لا   ليست ب  فالمق
ا                        و أن مجتمع دا مشروعا في آسبه ول ذل جه م يب الا ل ل يختطف م يعمل ولا ينتج ب
ذا        روة ه ا زادت ث ال لم ن الأعم ا م امرة دون غيره ى المق ه إل اس في انصرف الن
د لا                        ى ي د إل د من ي روة دون أن تزي ل الث ى أن تنتق المجتمع شيئا ولاقتصر الأمر عل

لحظ والمصادفة، والمقامر ينصرف عن العمل     لفضل العمل فيمن آسب بل لمجرد ا      
ى    د عل ي يعتم ان المراب ع وإذا آ زة الجش المرابي غري ه آ ي نفس تج وتتأصل ف المن
م أن                ه، ث اة الحظ ل ه وموات استغلال حاجة الناس فان المقامر يعتمد على حسن طالع
ق العمل  راء لا عن طري ي نفسه الإث وى ف امر يق لأداب لان المق ة ل امرة مخالف المق

 .والكد بل عن طريق المصادفة
ذا من                    راً وه د أث تج العق ويترتب على بطلان عقد المقامرة جزاؤه المدني وهو إلا ين
اء لمن                        ى الوف ر عل زم بشيء فلا يجب امرة لا يلت ناحيتين الأولى أن من خسر في مق
ذه       دفع ه ه أن ي ان ل اء آ ا بالوف ه فيه وى يطالب ه دع ر علي ذا الأخي ع ه از وإذا رف ف

ببطلان العقد وهذا ما يسمى بدفع المقامرة والناحية الثانية هي أن من خسر             الدعوى  
ع إذ أن                       ا دف ك أن يسترد م لو انه دفع خسارته طوعا عن بينة واختيار آان له مع ذل
ه فيسترده                           ر مستحق في ذمت ا هو غي ع م د دف ه بشيء فيكون ق العقد باطل لا يلزم

ل     بدعوى استرداد ما دفع بغير حق آما أن المشر         دني ب ع لم يقتصر على الجزاء الم
ار هو                      ة حيث خصص المشرع فصل خاص بلعب القم جاوزه إلى العقوبة الجنائي

م              ١٩٦٩ لسنة    ١١١الفصل السابع من الباب الثامن من قانون العقوبات العراقي رق
ى سنة          -١(( منه على انه     ٣٨٩المعدل فنصت المادة      يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عل

ى     وبغرامة لا تز   د عل تح أو أدار                 ١٠٠ي وبتين آل من ف اتين العق ار أو بإحدى ه  دين
ل               ذا القبي ا من ه ذلك آل من نظم ألعاب اس وآ محلا لألعاب القمار واعده لدخول الن

 في محل عام أو محل مفتوح للجمهور أو في محل أو منزل اعد لهذا الغرض
  ويعاقب بالعقوبة ذاتها صيارفة المحل-٢
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ى                  ويعاقب بالحبس مد   -٣ د عل ة لا تزي ى شهر أو بغرام د عل ار من     ٥٠ة لا تزي  دين
 )١(وجد يلعب القمار في المحلات المذآورة في الفقرة 

  تضبط النقود والأدوات التي استعملت في اللعب ويحكم بمصادرتها-٤
 )).  وللمحكمة أن تحكم أيضاً بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على سنة-٥

ا ق    را م امر آثي ظ أن المق ت     ويلاح ا آان امرة ولم ن المق تمكن م ى ي رض حت د يقت
ر                      ببه غي ة يكون س ذه الحال ان القرض في ه المقامرة مخالفة للنظام العام والأداب ف
امر          ا بإعطاء المق مشروع ومن ثم يكون باطلا هو أيضاً ولا يكون المقرض ملتزم

ه في الحال دون مر            اة  مبلغ القرض وإذا آان قد أعطاه إياه جاز له أن يسترده من اع
د باطل ولكن بموجب               ذا العق لأجل القرض ويسترده لا بموجب عقد القرض لان ه
ون المقرض  بطلان القرض أن يك ن يجب ل ع دون حق، ولك ا دف ترداد م دة اس قاع
ن   م يك إذا ل امرة ف ن المق ين المقترض م و تمك ل بسبب القرض وه ى الأق ا عل عالم

ر المشر              د إلا إذا        عالما بذلك آان القرض صحيحا إذ أن السبب غي وع لا يبطل العق
ان المقرض  ا إذا آ دين، أم ا من آلا المتعاق ون معلوم ا أو ينبغي أن يك ان معلوم آ
ان القرض            امرة ف تمكن من المق ا اقترض لي عالما بسبب القرض وان المقترض إنم

 .يكون باطلا لعدم مشروعية السبب
د قصد       أن يمكن  وليس من الضروري لبطلان القرض اشتراط أن يكون المقرض ق

ون     رض أن يك بطلان الق ترط ل ى لا يش اب أول ن ب امرة وم ن المق رض م المقت
ى يمكن المقرض            ى القرض حت المقرض هو الذي يقامر مع المقترض وقد اتفقا عل
امرة وقصد      المقترض من المضي في المقامرة معه، ولكن إذا آان القرض تاليا للمق

ذهب الأ         راض أن يسدد خسارته في د     المقترض من الاقت ى أن عق تاذ السنهوري إل س
ه                   القول ان ك ب ررا ذل ة يكون صحيحا مب امر إذا     (( القرض في هذه الحال يجوز للمق

ع الخسارة أمر                     رى أن دف دفع الخسارة أن يسترد ما دفع ولكن ليس هذا معناه فيما ن
م جاز                            زم ومن ث ى حق مل ائم عل ر ق دفع يكون غي ذا ال غير مشروع بل معناه أن ه

ذا   ترداد له بب      الاس ل لان س امرة باط راض للمق ول أن الاقت از الق ه إذا ج رى ان ن
داد   راض لس ان الاقت ول ب ان الق ر مشروع ف ر غي امرة وهي أم و المق راض ه الاقت
ر          راً غي ذه الخسارة أم داد ه يس س الخسارة في المقامرة باطل لا يستند إلى أساس فل

م أراد استرداد  مشروع آما سبق القول والمقترض إذا سدد بمبلغ القرض خسارته ث          
امرة                 ين المقترض ومن آسب المق ا ب ة فيم ولا .ما دفعه آان له ذلك وهذا في العلاق

د        ا عق ة يحكمه ذه العلاق رض فه رض والمق ين المقت ا ب ة فيم ي العلاق ذلك ف ان ل ش
د صحيحا   به بطلان فينعق م يش د ل ذا العق نهوري ))القرض وه تاذ الس ، ورأي الأس

ليم        حول هذه المسالة جدير بالتأيي     انوني س د بالتأآيد ففضلا عن استناده على أساس ق
دلا من                   ه فب فان القول بخلافه سوف يجعل المتسابق المقامر في موقف لا يحسد علي
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ة خسارته                    ه بقيم ذي يطالب ذي آسب وال امر ال أن يكون أمامه شخص واحد هو المق
غ الق                   ه بمبل ذي يطالب رض في المقامرة سوف ينظم إليه شخص أخر هو المقرض ال

 .دون انتظار حلول الأجل لأنه سوف يسقط عند القول ببطلان القرض 
ابقة                        د المس ق في الأحوال التي تفق ابقة ستكون محلا للتطبي ام الس ان الأحك وهكذا ف
ق أيضاً               ة وتكون محلا للتطبي امرة باطل ا مق فيها بعض ضوابطها لتكون في حقيقته

دم   اطلا لع ابقة ب د المس ا عق ون فيه ة يك ل حال ي آ ان الرضا ف ان آ ه ب صحة أرآان
ا                صادرا من غير أهله مثلا أو آان العمل محل المسابقة غير مشروع لخطورته ولم
ابقة        ل المس ل مح ورة العم ا وخط ابقين أو آلاهم د المتس ن ضرر بأح ببه م د يس ق
ابقين أم                 تستوجب البطلان حتى لو آان العمل قد تم بالفعل سواء الحق ضرر بالمتس

 .ك من ردع للغير على عدم تعريض أنفسهم إلى التهلكةلم يلحق لما في ذل
 

 الفرع الثاني
 عدم الإجبار على الدفع

 
لما آان عقد المقامرة باطلا فان من خسر لا يلتزم بالخسارة ولا يجبر على دفعها إذ                
ع      ر ويستطيع من خسر أن يرف ه اث ا ولا يترتب علي د التزام د الباطل لا يول أن العق

د،  بطلان العق وى ب ب     دع ن آس ه م ع علي ى يرف ربص حت و أن يت ب ه ن الغال  ولك
دفع                          ا يسمى ب دعوى بم ذه ال دفع ه ك ي د ذل اء وعن ا بالوف ه فيه المقامرة دعوى يطالب
بطلان       المقامرة ويتمسك في هذا الدفع بان الدين دين مقامرة ومن ثم لا يلتزم بدفعه ل

 .العقد
ه يم                 ام فان ر من النظام الع امرة يعتب ع المق ة            ولما آان دف ة حال ه في أي كن التمسك ب

ام    تئناف وأم ة الاس ام محكم رة أم ه لأول م ن التمسك ب دعوى ويمك ا ال ت عليه آان
د                   ا أن العق محكمة التمييز ويجوز أن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها متى ثبت له

 .في حقيقته ما هو إلا  مقامرة
ذا      ويجوز أن يتمسك بالبطلان وبدفع المقامرة آل من له مصلحة في               ك فيجوز ه ذل

ة    ن الترآ ائع م ه بجزء ش ن وارث وموصى ل ام م ه الع ذي خسر ولخلف للطرف ال
ذا الخلف                     ى ه ا إل ى عين انتقلت ملكيته ولخلفه الخاص إذا آانت الخسارة واردة عل

ل           . الخاص ويجوز ذلك أيضاً لدائن الخاسر لا بموجب الدعوى غير المباشرة فقط ب
ى       بطريق مباشر أيضاً حتى يقرر بطلان  ذ عل ه من آسب في التنفي  العقد فلا يزاحم

 .أموال المدين
ا      ولما آان بطلان المقامرة من النظام العام فلا يجوز النزول عنه ولا الاتفاق على م
ى               ر عل ك أن من خسر لا يجب ى ذل د الإجازة ويترتب عل يخالفه آذلك لا يلحق العق
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رار    . عقد الباطل   دفع الخسارة حتى لو أجاز العقد لان الإجازة لا تلحق ال           ان إق لهذا ف
ة لا                    من خسر بان في ذمته دينا ناشئا عن هذا العقد أو تعهده بدفع هذا الدين ولو آتاب
در        و ص ى ل ده حت اء بتعه زم بالوف إقراره ولا يلت ذ ب لا يؤخ ر ف ه أي اث ب علي يترت

 .الإقرار أو التعهد بعد انقضاء مدة طويلة على المقامرة
ذي خسره                 ويكون باطلا أيضاً تحرير      المبلغ ال يكا ب ة أو ش الخاسر في اللعب آمبيال

ذه   ه به دفع الرجوع علي ه أن ي ة أو شيك جاز ل إذا حرر آمبيال لصالح من آسب ف
ذه           ترد ه اًَ أن يس ه أيض از ل ل ج اء ب ى الوف ر عل لا يجب امرة ف دفع المق الأوراق ب

م          تجز  الأوراق بدعوى البطلان ولكن إذا ظهرت هذه الأوراق لشخص حسن النية ل
ة   ر الأوراق التجاري ي تظهي ررة ف د المق ا للقواع امرة طبق دفع المق ه ب إذا . مواجهت ف

ى                  ه عل ا دفع اجبر من خسر على الدفع لحامل الورقة حسن النية آان له أن يرجع بم
ه من                       دعوى المرفوعة علي ر ضامنا في ال ذا الأخي دخل ه ه أن ي من آسب  بل أن ل

 .حامل الورقة حسن النية
م                     وإذا حرر صك   ا الكاسب ل اطلا سواء اعتبرن ذا الشيك ب ان ه ا لصالح من آسب آ

ل                      ر الشيك لصالحه وقب توفاه بمجرد تحري يستوف ما آسب إلا بقبض الشيك أو اس
القبض، ففي الحالة الأولى لا يجوز للكاسب ولما يستوف ما آسب أن يجبر الخاسر               

ة ال         ر الكاسب    على الوفاء ويجوز دفع مطالبته بدفع المقامرة وفي الحال ة إذا اعتب ثاني
ع        ترده م ر أن يس توفاه وللخاس ا اس تبقي م ه أن يس ز ل م يج به ل ا آس توفى م د اس ق
ر أن      ز للخاس ي لا يجي انون الفرنس ا إذ أن الق ي فرنس ف ف ر يختل ة أن الأم ملاحظ
ا آسبه          يسترد ما وفاه ومن ثم لا تجوز مواجهة الخاسر بدفع المقامرة فقد استوفى م

 .ك لصالحه فلا يرد ما استوفاهبمجرد تحرير الشي
ومن جهة أخرى لا يجوز إدماج دين المقامرة في حساب جار والإدماج في حساب                 
ا                     ا آسب في الحساب الجاري دين جار يتم بإحدى طريقتين أما بان يدرج الكاسب م
ا                على الخاسر وأما أن يدرج الخاسر ما خسر في الحساب الجاري حقا للكاسب وآلت

ا آسب في الحساب                   الطريقتين لا تج    ى إذا أدرج الكاسب م ة الأول وز، ففي الطريق
ذا لا               امرة وه دين المق اء ب ى الوف ره عل د اجب ذلك ق الجاري دينا على الخاسر يكون ب
ا    اري حق ي الحساب الج ا خسر ف ة إذا أدرج الخاسر م ة الثاني ي الطريق وز، وف يج

ا             ر      للكاسب يمكن القول أيضاً بان مجرد إدماج الخسارة في الحس ب الجاري لا يعتب
ذا                    اء وفي ه وفاء لها فيجوز للخاسر أن يرجع فيما فعل وإذا رجع لم يجبر على الوف

ه            ول بأن ى الق لمنا جدلا أن إدراج          (( الصدد يذهب الأستاذ السنهوري إل و س ى ل ومت
اه                         ا وف ان الخاسر يستطيع أن يسترد م اء ف ر وف الخسارة في الحساب الجاري يعتب

 )). يعدل عما أدرج من الخسارة في الحساب الجاري ومن ثم يجوز له أن 
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ة     ت الحوال ة حق آان ر حوال امرة للغي ن المق ول الكاسب دي ه إذا ح ا ويلاحظ ان آم
ى                باطلة وأمكن للمحال عليه أي الخاسر أن يدفع مطالبة المحال له بدفع المقامرة حت

ب                 ر إجازة لل ة لا يعتب بطلان لا     لو آان قد قبل الحوالة ذلك أن قبوله للحوال طلان إذ ال
دفوع                  . تلحقه الإجازة    ه بال ل المحال ل ه أن يتمسك قب وقد أجاز المشرع للمحال علي

دفع   ل ب ل المحي ه أن يتمسك قب ان ل د آ ل وق ل المحي ا قب ه أن يتمسك به ان ل ي آ الت
ر           ذا الأخي ان ه و آ المقامرة فيستطيع أذن أن يتمسك بهذا الدفع قبل المحال له حتى ل

 . يعلم أن الحق الذي حول له مصدره المقامرةحسن النية لا 
ه أيضاً أن   ال علي ن فللمح ة دي ر حوال ى الغي امرة عل ن المق ا إذا حول الخاسر دي أم
ان للخاسر أن                        د آ ا وق ان للخاسر أن يتمسك به دفوع التي آ يتمسك قبل الكاسب بال

 .يتمسك بدفع المقامرة فيجوز آذلك للمحال عليه أن يتمسك بهذا الدفع
ك أن يكون          ولما  آان عقد المقامرة باطل فان تجديده يكون غير ممكن يستوي في ذل

 :التجديد بتغيير المحل أو بتغيير المصدر أو بتغيير الدائن أو بتغيير المدين
ود فجدد                          را من النق ا آبي امر مبلغ ا إذا خسر المق ر المحل آم د بتغيي فإذا آان التجدي

د يكون باطل             الدين بان التزم بنقل ملكية منزل أو شي        ان التجدي ود ف ء أخر غير النق
زل أو الشيء                     ة المن ل ملكي لأنه بني على عقد باطل ومن ثم لا يجبر الخاسر على نق

 .الأخر بل له أن يدفع مطالبته بذلك بدفع المقامرة
ه           ه ان ندا وذآر في وإذا آان التجديد بتغيير المصدر آما إذا حرر الخاسر للكاسب س

ذلك أن يجد       ه يستطيع أن                قرض وقصد ب امرة فيجعل مصدره قرضا فان ن المق د دي
د باطل يكون                   ى عق يدفع مطالبته بمبلغ القرض بدفع المقامرة إذ التجديد وقد بني عل

 .باطلا مثله
ى                     ا إذا اتفق الكاسب والخاسر وشخص ثالث عل دائن آم وإذا آان التجديد بتغيير ال

دا       ان يكون الشخص الثالث هو ال امرة ب ن المق د دي د  تجدي ان الكاسب فالتجدي ئن مك
 .أيضاً باطل وللخاسر أن يدفع رجوع الدائن الجديد عليه بدفع المقامرة

ى أن يكون           وإذا آان التجديد بتغيير المدين آما إذا اتفق الكاسب مع شخص أخر عل
دفع   د أن ي دين الجدي اطلا أيضاً وللم ون ب د يك ان التجدي ان الخاسر ف دين مك و الم ه

 .دفع المقامرةرجوع الكاسب عليه ب
ومن جهة أخرى لا ينقضي دين للخاسر في ذمته للكاسب بدين المقامرة مقاصة فان              

 .دين المقامرة باطل ولا تقع المقاصة بين دين باطل ودين صحيح
امرة لا ينقضي               ن المق ان دي ا للكاسب ومات الكاسب ف وآذلك لو آان الخاسر وارث

 .لباتحاد الذمة لان الذمة لا تتحد في دين باط
ة وإذا وفى                        دين الباطل تكون باطل ة ال امرة إذ أن آفال ن المق ة دي آما ولا تجوز آفال
ا                       ان رهن ديم رهن سواء آ ذلك تق اه ، آ اه إي الكفيل الدين جاز له أن يسترده ممن وف
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ه   ا رهن ترد م راهن أن يس اطلا ولل ون ب امرة يك ن المق اً لضمان دي اً أو تاميني حيازي
طلان الرهن التأميني وشطب الرهن من السجلات ،        رهن حيازة وان يطلب تقرير ب     

آما أن الصلح الواقع على دين مقامرة يكون باطل فإذا تصالح الخاسر مع الكاسب              
دار             ى أن تكون هي مق ة التي تصالحا عل ال هو القيم على أن يدفع له مبلغا من الم

ع   الخسارة آان الصلح باطلا ولا يجوز للكاسب مطالبة الخاسر بمبلغ الصلح             ولو دف
 .الخاسر هذا المبلغ للكاسب جاز له أن يسترده

دما يثبت للقاضي بطلان       وهكذا فإن الأحكام السابقة ستكون محلاً للتطبيق أيضاً عن
ر             عقد المسابقة في ذاته أو لأنه في حقيقته لم يكن سوى مقامرة باطلة أصلاً فلا يجب

 .من إلتزم بتقديم الجائزة على أن يسلمها للفائز
 
 
 رع الثالثالف

 استرداد ما دفع
 

يجوز للخاسر في المقامرة طبقا لأحكام القانون المدني العراقي وبعض التشريعات              
ادة  ه حيث نصت الم ا دفع ترد م ة أن يس ي ٩٧٥المقارن دني العراق انون الم  من الق

ه  ى ان ان -١(( عل امرة أو ره اق خاص بمق اطلا آل اتف ع ب ي -٢ يق  ولمن خسر ف
ا خسره                      مقامرة أو رهان أن    ه م ذي أدى في ه خلال سنة من الوقت ال  يسترد ما دفع

ات                            ع طرق الإثب ا أداه بجمي ه أن يثبت م ك ول ر ذل اق يقضي بغي اك اتف ان هن ولو آ
ع       )) القانونية   ا دف بطلان ولقاعدة استرداد م ام ال وليس في هذا إلا تطبيق سليم لأحك

ام و الأ             ه للنظام الع ه       دون حق فعقد المقامرة باطل لمخالفت ى بطلان داب ويترتب عل
ر مستحق في                ا هو غي ع م انه لا ينتج أي اثر فإذا دفع الخاسر ما خسره يكون قد دف
ذمته فيكون له الحق في استرداد ما دفع دون حق أما القول بأنه لا يجوز الاسترداد                 
ه إلا إذا           ا دفع لأداب أن يسترد م التزام مخالف ل على أساس انه لا يجوز لمن وفى ب

م                  آان هو ف     ذا الحك تثنى من ه امرة مس ن المق ان دي م يخالف الأداب ، ف ه ل ي التزام
د الباطل                    بطلان يقضي في العق الذي لا يتماشى مع منطق البطلان ذلك أن منطق ال
لم              د س دين ق ان احد المتعاق إذا آ ى أصله ف أياً آان سبب البطلان بإعادة آل شيء إل

تردا   ه اس از ل د الباطل ج ذا للعق ر تنفي يئا للأخ ذي يقضي  ش م ال ان الحك ذلك ف ده وب
ة                  بجواز استرداد الخاسر ما دفعه وفاء لدين مقامرة يكون متماشيا مع القواعد العام

 .في نظرية البطلان

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (45), Year (2010) 



 
٥٤ "دراسة مقارنة"عقد المسابقة 

ان            والحكم بجواز الاسترداد يتماشى أيضاً مع قاعدة استرداد ما دفع دون حق وإذا آ
ان ع امرة ف د المق بطلان عق الم ب ا خسره وهو ع ع م د دف البطلان لا الخاسر ق ه ب لم

 .يمنعه من استرداد ما دفع طبقا للأحكام المقررة في قاعدة دفع غير المستحق 
دفع   د التمسك ب ذلك عن امرة وآ د المق ع دعوى بطلان عق د رف ه عن ذا ويلاحظ ان ه
ع طرق   امرة بجمي ن مق دين دي دفع وان ال دعوى أو ال ات ال ه يجوز إثب امرة فان المق

را    ة والق ا البين ات ومنه انوني      الإثب اب الق ن النص ارة ع ة الخس و زادت قيم ئن ول
ع       إذا دف ام والأداب ف ام الع ه للنظ روع لمخالفت ر مش د غي ة لان العق ات بالكتاب للإثب
ع طرق                       دفع بجمي ه أن يثبت ال ه يجوز ل الخاسر ما خسره وأراد استرداد ما دفع فان

د عن النص                    ه يزي ذي دفع ان ال و آ ى ل انوني   الإثبات ومنها البينة والقرائن حت اب الق
وذلك لنفس اعتبارات النظام العام وهذا ما نص عليه المشرع العراقي صراحة في                

 )).وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق ((  والتي جاء فيها ٩٧٥المادة 
ه             ا دفع وآما أن بطلان عقد المقامرة من النظام العام آذلك جواز استرداد الخاسر م

ا               من خسارة فهو مقرر للنظام العام        ى م اق عل ه لا يجوز الاتف ك ان ى ذل ويترتب عل
يخالف قاعدة جواز الاسترداد ويبقى للخاسر حق استرداد ما دفع حتى لو آان هناك              
اق                    ذا الاتف اتفاق بينه وبين من آسب على انه لا يجوز له أن يسترد ما دفع ويعتبر ه

 .باطلا لمخالفته للنظام العام والنص صريح في هذا المعنى
ى                   وهكذا تتأ  ة تسد الطريق عل انون بضمانات ثلاث ا الق آد فكرة الاسترداد إذ أحاطه

اح     وازه وأب دم ج ى ع اق عل رم الاتف ترداد صراحة وح از الاس د أج و ق ل فه التحاي
 . إثبات الدفع بجميع الطرق

ا    ه الخاسر م ذي أدى في ت ال ن الوق نة م ترداد بانقضاء س ادم دعوى الاس ذا وتتق ه
ه               مدن ٩٧٥خسره وتقرر المادة     ى ان النص عل م ب ذا الحك ولمن خسر    ((ي عراقي ه

في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال سنة من الوقت الذي أدى فيه ما خسره                 
ام        ... )) ررة بموجب الأحك ادم المق دة التق ، ويلاحظ أن مدة التقادم هذه لا تتفق مع م

ذه الأح ا له ترداد طبق دة الاس ر المستحق إذ أن م ع غي ي دف ة ف ة هي العام ام العام ك
دعوى          ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الشخص بحقه في الرجوع ولا تسمع ال

 .آذلك بعد انقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع
م                         ذه القاعدة ول م يأخذ به ة من ل ه أن من التشريعات المقارن ومما تجدر الإشارة إلي

و  ذا ه ع وه ا دف ترداد م ع اس ن دف دني الفرنسي يجز لم انون الم ن الق ل م  موقف آ
ادة          ان من             ١٩٦٧والقانون اللبناني حيث تقضي الم دني الفرنسي ب انون الم  من الق

اك في جانب                        م يكن هن خسر لا يجوز له في أية حال أن يسترد ما دفعه مختارا ما ل
ال     داع أو احتي ش أو خ ب غ ن آس ادة   . م ت الم ا نص انون  )) ١٠٢٦((آم ن الق م
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ة                    (( انه   اللبناني على  اراً في لعب أو مراهن ه إختي ا دفع لا يحق للخاسر أن يسترد م
 ))خاليين من آل غش

ا                  دم جواز استرداد م وهذا يعني أن الحكم في القانونين الفرنسي واللبناني يقضي بع
داع أو      ى الغش أو الخ أ إل م يلج ن آسب ل ان م رطان الأول إذا آ وافر ش ع إذا ت دف

ه أن                      الاحتيال حتى يتمكن من الكسب     م يجز ل ك ل ى شيء من ذل أ إل د لج  فإذا آان ق
ذا الكسب                 يتقاضى آسبا غير شريف حتى من وجهة نظر المتقامرين فإذا تقاضى ه
ان من                          اني إذا آ ه رده، والث ار من خسر وجب علي ق اختي و بمطل غير الشريف ول
ر                         ر مجب ه غي ره من ان ة من أم خسر قد دفع مختاراً ما خسره أي دفع وهو على بين

ة الخاسر                       على ع ورث ا إذا دف ع آم ط في الواق  الدفع فإذا وقع في غلط سواء آان الغل
ن  و دي ند ه ذا الس دين الثابت به وا أن ال ورثهم دون أن يتبين ن م ند صادر م غ س مبل
ه                      د ان ا خسره وهو يعتق مقامرة أو آان الغلط في القانون آما إذا دفع الخاسر نفسه م

ة          مجبر قانوناً على الدفع فانه يستطيع       استرداد ما دفعه لأنه لم يدفع مختاراً وعن بين
د   . من الأمر بل دفع لأنه آان يعتقد انه مجبر قانونا على الدفع    دفع ق آذلك إذا آان ال

د                       ان الخاسر ق ول ب را إذ لا يمكن الق جاء عن طريق الإآراه فانه لا يكون دفعا معتب
ع ويتصل بع                 ا دف ه استرداد م دفع أيضاً نقص        دفع مختاراً ، ومن ثم يجوز ل وب ال ي

دفع       أي يجب أن  . الأهلية فيجب أن يكون الخاسر الذي دفع مختارا ما خسره أهلاً لل
ه                 ا دفع تكون له أهلية التصرف فيما دفعه من الخسارة وتكون له أهلية التصرف فيم
ه                          ا دفع ة التصرف فيم ه أهلي م تكن ل إذا ل إذا آان آامل الأهلية أي بالغ سن الرشد ف

 .غير معتبر وجاز للخاسر في هذه الحالة أن يسترد ما دفعآان الدفع 
ا  ع م ي اللعب ودف م يكن الخاسر ضحية غش ف دمان ول وافر الشرطان المتق إذا ت ف

ع                       ا دف ه أن يسترد م م يجز ل ه ل ا دفع رر  . خسره مختارا وهو أهل للتصرف فيم ويب
و دين طبيعي    جانب من الفقه هذا الأمر بالقول أن ذلك يرجع إلى أن دين المقامرة ه             

دين                           ع ال دفع ولكن إذا دف ى ال دين عل ر الم دين وهو إلا يجب ذا ال فيجري عليه حكم ه
امرة لا               . مختارا لم يستطع أن يسترده     ن المق ى أن دي ذهب إل اك رأي أخر ي ولكن هن

ام ولا يجوز أن                         ه للنظام الع ر مشروع لمخالفت ه غي ا لأن ا طبيعي يمكن أن يكون دين
الف   ي يخ زام طبيع وم الت واز      يق دم ج رأي ع ذا ال حاب ه ل أص ام ويعل ام الع  النظ

دين  ع الم إذا دف ام والأداب ف ام الع ه للنظ ر مشروع لمخالفت دين غي ان ال ترداد ب الاس
م                            امرة ل ا في المق ه آم ه أو هو شريك في اً من جهت الدين وآان عدم المشروعية أتي

ه أن  في عدم المشروعية ولا يج  ) ملوث( يستطع أن يسترد ما دفع لأنه طرف      وز ل
 .يحتج بغش صدر من جانبه

ديمها                  زم بتق ائزة لمن إلت ود الج ق وتع لاً للتطبي وهكذا فإن الأحكام السابقة تكون مح
 .إذا آان عقد المسابقة باطلاً بحد ذاته أو لكونه مقامرة باطلة
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 الخاتمة

ة            ابقة دراسة مقارن د المس ا في موضوع عق ى   –من خلال بحثن  توصلنا إل
 -: والتوصيات نوردها فيما يأتيجملة من النتائج

 النتائج: أولاً

絰   لم تعالج التشريعات المقارنة ومنها مشرعنا العراقي أحكام عقد المسابقة
باعتباره عقد صحيح ومشروع له أحكامه وضوابطه التي تميزه عن غيره 
بل أشارت إليه أثناء معالجتها لأحكام المقامرة والرهان الباطلة وذلك 

اء على هذه الأحكام بما اصطلحت عليه رهان المتبارين بإيرادها استثن
شخصياً في الألعاب الرياضية وقد بينا إن هذا الإستثناء لا يسعف في 
معالجة الموضوع لكونه استثناء لا يجوز القياس عليه ولا التوسع فيه من 
جهة ولأنه ليس من الصحيح اعتبار عقد المسابقة الصحيح استثناء من 

ة والرهان الباطلة لاختلافه عنهما من حيث الهدف أحكام المقامر
 .والمشروعية والأحكام وهكذا فان نقص تشريعي يشوب تنظيم هذا العقد

絰  أورد الفقهاء المسلمون تعريفات آثيرة للمسابقة معتمدة في اغلبها على
المعنى اللغوي لها في حين لم تورد التشريعات المقارنة تعريفا لعقد 

عقد بين طرفين أو أآثر على ((ذي دعانا إلى تعريفه بأنه المسابقة الأمر ال
المنافسة في عمل يتطلب مهارة بدنية أو فكرية ليس فيه خطورة على احد 
المتسابقين ولا يعتمد على مجرد الحظ والصدفة بمقابل جائزة مقدمة من 

 ) .أو من الغير) بوجود محلل(احدهما أو آلاهما 

絰 ازته الشريعة الإسلامية بأدلة من الكتاب إجراء المسابقات أمر مشروع أج
والسنة وإجماع الفقهاء متى آان الغرض منها تقوية البدن للإستعداد للجهاد 

وبالنظر . وانطلاقاً من هذا الغرض اختلف الفقهاء حول المسابقة المشروعة
لتنوع وسائل الجهاد واختلافها في الوقت الحاضر الأمر الذي دفع مجمع 

 إلى التوسع في مفهوم المسابقات المشروعة في قراره رقم الفقه الإسلامي
الذي اتخذه في دورته الرابعة عشرة المنعقدة في الدوحة للفترة ) ١/١٤ (٢٧
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 حيث اخذ بنظر الاعتبار واقع ٢٠٠٣ آانون الثاني من عام ١٦ – ١١من 
المجتمعات المعاصرة وما شهدته من تنوع أنواع المسابقات فلم يقصر 

لمسابقات على تلك التي وردت الأحاديث النبوية الشريفة مشروعية ا
بإجازتها بل اعتبر المسابقات عموما رياضية أو علمية أو ثقافية أو غيرها 
جائزة مشروعة إذا آانت بدون عوض في آل أمر لم يرد النص بتحريمه 

 .وبضوابط حددها القرار إذا آانت المسابقة بعوض 

絰 ت التي أجازتها الشريعة الإسلامية الغراء إن الغرض الأساسي من المسابقا
بما ثبت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وعن الفقهاء المسلمين هو 
للاستعداد للجهاد في سبيل االله بتقوية البدن على القتال وزيادة التحدي 
والغلبة ، وبالنظر لتنوع وتعدد أشكال المسابقات في الوقت الحاضر 

الشريعة الإسلامية ومقصدها من إجازة بعض وبالنظر بتعمق في غاية 
أنواع المسابقات والذي نجده يتمثل في إيجاد مجتمع قوي وشجاع يستطيع 
الدفاع عن نفسه وإعلاء آلمة الإسلام الأمر الذي دعانا للقول إن الكثير من 
المسابقات الرياضية والفكرية التي تجري في الوقت الحاضر متى آانت 

ا لن تكون هدفا بحد ذاتها بل وسيلة إلى غاية أسمى بضوابط مشروعة فإنه
وأنبل هي الجهاد في سبيل االله ووجدنا إن الأمر يحتاج إلى معيار يمكن من 
خلاله إجازة بعض أشكال المسابقات التي تجري في عصرنا الحاضر وهذا 

آل ما من شانه تقوية المهارات البدنية ( المعيار يتمثل باعتقادنا ب 
ن إن يغلب ضرره ودون إن تعتمد الغلبة فيه على مجرد الحظ والفكرية دو

إن لا -١: وبذلك فان ضوابط صحة المسابقات لدينا تتمثل بالاتي) والصدفة 
إن لا يكون الفوز فيها معتمدا -٢تكون فيها خطورة على احد المتسابقين 

 .  مشروعية جهة تقديم الجائزة-٣على الحظ والصدفة 

絰 ئي ملزم للجانبين له خصوصية فيما يتعلق بكونه عقد المسابقة عقد رضا
عقد معاوضة بالنسبة للطرفين وعقد تبرع بالنسبة لمقدم الجائزة إن آان من 
الغير آما انه من العقود الإحتمالية بالنسبة للطرفين وعقد محدد بالنسبة 
لمقدم الجائزة إن آان من الغير آما وانه عقد فوري وان آان الزمن له دور 
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فيذ المسابقة إلا انه دور ثانويا وليس جوهريا آما انه عقد لازم لا في تن
 .يستطيع احد أطرافه الاستبداد بفسخه 

絰  هناك بعض النظم القانونية التي قد تشتبه بعقد المسابقة مما اقتضانا تمييزه
عنها وهي آل من الجعالة والمقامرة والرهان فوجدنا إن صلات تشابه 

ة بهذه النظم القانونية إلا إن صلات الاختلاف أآثر آثيرة تربط عقد المسابق
 الأمر الذي يستوجب عدم إدراج عقد المسابقة تحت نطاق أي من هذه النظم

絰  يقتضي عقد المسابقة وجود طرفين على الأقل يجري التنافس بينهما وقد
يضم العقد طرفا أخر هو مقدم الجائزة إن آان تقديمها من قبل الغير وحيث 

معاوضة بالنسبة للمتسابقين وتبرع بالنسبة لمقدم الجائزة إن آان إن العقد 
من الغير فيشترط في الطرفين أهلية الأداء الناقصة وفي مقدم الجائزة 

 .الأجنبي أهلية الأداء الكاملة 

絰  اختلف الفقهاء المسلمون في المسابقات التي ترصد الجوائز من اجلها
ابقات التي نص الحديث النبوي فاتفقوا على جواز بذل الجائزة في المس
لا سبق إلا في خف أو حافر أو ( الشريف في قوله عليه الصلاة والسلام 

وآادوا إن يتفقوا على عدم جواز بذلها في المسابقات التي يراد منها ) نصل 
مجرد اللهو واللعب والتي تقع في دائرة المباح ولكنها ليست ذات نفع للأمة 

ابقات غير المنصوص عليها في الحديث في حين اختلفوا حول المس
الشريف ولكن فيها نفع وعون للأمة فمنهم من أجاز بذل الجائزة فيها ومنهم 
من لم يجز ذلك وبدورنا أيدنا الرأي الذي يذهب إلى جواز إعطاء الجائزة 
في آل مسابقة مباحة في آل ما فيه تشجيع على علم نافع أو عمل صالح من 

 . للفكر وتشجيع للعلم إذا آانت بضوابطها المشروعة تقوية للبدن أو تنشيط

絰  اختلف الفقهاء المسلمون حول مشروعية جهة تقديم الجائزة فاتفقوا على
صحة تقديمها إذا آانت مقدمة من طرف أجنبي عن المتسابقين آما أنهم 

على جواز تقديم الجائزة من احد ) سوى قول في مذهب المالكية (اتفقوا 
 قال احد المتسابقين للأخر إن سبقتني فلك مني الجائزة المتسابقين بان

الفلانية وان سبقتك فلا شيء لي عليك إلا أنهم اختلفوا حول الحالة التي 
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تكون الجائزة فيها مقدمة من آلا المتسابقين بان اشترآا في قيمتها سواء 
ا بالتساوي أم بالتفاوت فمنهم من لم يجز هذه الحالة ومنهم من أجازها مطلق

ومنهم من قيدها بشرط وجود محلل وهو طرف يدخل السباق يأخذ الجائزة 
إن فاز ولا يكون ملزم بشي إن خسر وهو الرأي الذي أيدناه لرجاحة الأدلة 
التي استند إليها مع الأخذ بنظر الاعتبار انه ليس آل دخول لأي شخص 

الشروط  يؤدي إلى اعتباره محللا بل لابد إن تتوافر في المحلل جملة من 
 .تمت الإشارة إليها خلال البحث

絰  أفردت التشريعات المقارنة نصوصا ضمنتها أحكاماً خاصة فيما اعتبرته
استثناء من أحكام المقامرة والرهان واعتبرت بموجبه حالات خاصة من 
المقامرة والرهان جائزة وصحيحة تتمثل هذه الصور التشريعية برهان 

رياضية والعاب النصيب والمراهنة على المتبارين شخصيا في الألعاب ال
سباق الخيل وقد وقفنا عند هذه الصور التشريعية ووجدنا إن الحالة الأولى 
منها لا يمكن اعتبارها مقامرة ولا رهان أصلاً بل هي من باب المسابقة 
الصحيحة المشروعة أما الحالتين الأخيرتين فهي بالفعل صور للمقامرة 

ون باطلة إلا إن التشريعات المقارنة استثنتها من والرهان التي يجب إن تك
 .حكم البطلان وأجازتها لأسباب لم نؤيدها

絰  إذا لم يستوف عقد المسابقة ضوابطه فانه يكون عقدا باطلا في ذاته أو
يكون في حقيقته مقامرة حكمها البطلان أيضاً ، فإذا ثبت عدم مشروعية 

خطرة التي من شانها إلحاق العمل محل المسابقة بان آان من الأعمال ال
الضرر بأحد المتسابقين أو آليهما أو آان التراضي صادرا من غير أهله 
فان العقد يكون باطلا ، آما انه يكون باطلا أيضا لكونه مقامرة في حالة ما 
إذا آانت المسابقة مما يعتمد الفوز فيها على مجرد الحظ والصدفة أو آانت 

عة بان آان الاتفاق قد انعقد على إن تقدم جهة تقديم الجائزة غير مشرو
الجائزة من الخاسر من الطرفين أو آان المتسابقين قد اشترآا في قيمتها 
سواء بالتساوي أم بالتفاوت ولم يدخلا بينهما محللا وفي آلتا الحالتين سواء 
آان العقد باطلا في ذاته أم باطلا لكونه مقامرة في حقيقته فان ما يترتب 

نه انه لا ينتج أثرا وبالتالي فان من التزم بتقديم الجائزة لا يجبر على بطلا
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على الوفاء لمن فاز وإذا آان قد قدم الجائزة طوعا عن بينة واختيار آان له 
مع ذلك استردادها لان العقد باطل فيكون بذلك قد دفع ما هو غير مستحق 

 .في ذمته فيسترده بدعوى استرداد ما دفع بغير حق 

絰 ت المسابقة احد شروطها بان آان الفوز فيها معتمدا على الحظ إذا فقد
والصدفة آما في معظم المسابقات الجارية في الوقت الحاضر على شاشات 
التلفزيون عبر الفضائيات والرسائل القصيرة التي تصل عبر الهواتف 
الجوالة والتي تدعو المشترآين من خلالها إلى الاشتراك فيها عن طريق 

على أسئلة معينة تخول من يشترك فيها الدخول في قرعة للفوز الإجابة 
بجائزة معينة ففي هذه المسابقات فضلا عن اعتماد الفوز فيها على مجرد 
الحظ والصدفة وليس على المهارة البدنية أو الفكرية فان الجائزة المقدمة 
تجمع قيمتها من المشترآين جميعا حيث تعتمد على أجور المكالمات وهذا 

 . ما يدخلها ميدان المقامرة الباطلة

 التوصيات: ثانيا 

絰  ضرورة التنظيم التشريعي لعقد المسابقة في فصل مستقل ضمن الباب
الرابع المخصص للعقود الاحتمالية من القانون المدني العراقي وبصورة 

 .مستقلة عن عقدي المقامرة والرهان لاختلافه عنهما 

絰 جمع الفقه الإسلامي فيتوسع في مفهوم إن يأخذ القضاء العراقي بموقف م
المسابقات المشروعة لتشمل آل المسابقات الرياضية والعلمية والثقافية 
على حد سواء ما دام النص لم يرد بتحريمها إذا تمت بضوابط مشروعة 
وعلى جواز بذل الجائزة في آل ما فيه تشجيع على علم نافع أو عمل 

 .كر وتشجيع للعلم صالح من تقوية للبدن أو تنشيط للف

絰  أ: إن ينص المشرع على ضوابط صحة المسابقات والتي تتمثل بالاتي-
إلا يكون -ب .إن لا يكون في المسابقة خطورة على احد المتسابقين 
مشروعية -ج . الفوز في المسابقة مما يعتمد على مجرد الحظ والصدفة 
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ين أو من جهة تقديم الجائزة بان تكون مقدمة من أجنبي عن المتسابق
 .احدهما أو من آليهما بوجود محلل

絰  ١٩٦٩ لسنة ١١٦إلغاء قانون اليانصيبات والاآتتابات العراقي رقم 
لتعارضه مع مبادئ الشريعة الإسلامية وبالتالي مع الدستور العراقي 

 الذي يعتبر الشريعة الإسلامية احد مصادر التشريع

絰  المدني العراقي لورودها  من القانون٩٧٦إلغاء الفقرة الأولى من المادة 
في غير محله والذي يجب إن يكون ضمن نصوص عقد المسابقة 

 المقترح

絰  من القانون المدني العراقي وعدم ٩٧٦من المادة ) ٢(إلغاء الفقرة 
استثناء العاب النصيب من أحكام البطلان لأنها في حقيقتها رهان باطل 

 الغاية لا تبرر مهما آانت غايتها حتى لو آانت لإغراض خيرية لان
 .الوسيلة 

 

 و أخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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